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  بسم ا الرحمن الرحيم

  مقدمة

لســـــیاحة مـــــن أقـــــدم صـــــور النشـــــاط الإنســـــاني الـــــذي مارســـــه یُعـــــد نشـــــاط ا          

ولقـــد أضـــحت الســـیاحة فـــي وقتنـــا الحاضـــر ركیـــزة أساســـیة مـــن ركـــائز  )١(الإنســـان

الاقتصــاد القــومي فــي العدیــد مــن الــدول بــل أحــد مراكــز الصــدارة فــي مشــروعات 

ولهــذا نــص برنــامج العمــل  ،التنمیــة الاقتصــادیة وبصــفة خاصــة فــي الــبلاد النامیــة

ي علـــي أن الســـیاحة مـــن الممكـــن أن تكـــون مصـــدراً أساســـیاً مـــن مصـــادر الـــوطن

  )٢( .الدخل
  

وغني عـن البیـان أن بدایـة القـرن الحـادي والعشـرین قـد شـهد تطـوراً فائقـاً            

ومذهلاً في مجال صـناعة السـیاحة والفندقـة لـذلك كـان لزامـاً علـي جمیـع الأنظمـة 

  .بحثاً عن مستجدات العصر القانونیة أن تسایر هذا الركب العلمي
  

 )٣(ومما لا شك فیه أن النشاط السیاحي یعتمد بشكل أساسي علي الفنـادق          

ـــدم النشـــاط الســـیاحى ـــدق یـــؤدي دوراً أساســـیاً فـــي  تق وســـواء أكـــان  ،فصـــاحب الفن

أم كـان مجـرد "  ،أم مـن الفنـادق الشـعبیة ،الفندق من الفنادق ذات النجـوم الخمـس

                                                 

مجلة العلوم  ،مسئولیة وكالات السفر والسیاحة عن أعمالها ،د. صلاح الدین عبد الوهاب) ١(

  ٢٧٩ص  – ١٩٦٧یولیو  ،القانونیة والاقتصادیة

بإشـــراف وزارة  ١٩٧٣لســـنة  ٢القـــانون رقـــم  یراجـــع فـــي ذلـــك المـــذكرة الإیضـــاحیة لمشـــروع) ٢(

 ١٩٧٣الجریدة الرسمیة في أول مارس سنة  ،السیاحة علي المناطق السیاحیة واستغلالها

  ٩العدد  –

ــــادر .د) ٣( ــــي دار النهضــــة  ،التشــــریعات الفندقیــــة والســــیاحیة ،ناریمــــان عبــــد الق الطبعــــة الاول

   ١٣٧ص  ،١٩٩٩ – ١٩٩٨ ،العربیة
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احب الفندق " الفندقي " یرتبط مع النزیل بعقـد وهـذا العقـد یطلـق بنسیون " فإن ص

  .علیه عقد الإقامة الفندقیة "
  

فـإن عقـد الإقامـة فـي الفنـدق  ،وعلي الرغم من تزاید ونمـو النشـاط الفنـدقي          

ـــم یحـــظ مـــن المشـــرع المصـــرى بتنظـــیم كامـــل اللهـــم باســـتثناء بعـــض النصـــوص  ل

ومن ذلك علي سبیل المثال المادة  ،وانب هذا العقدالقانونیة التي تناولت بعض ج

 ،٧٢٧والمواد ،،  مــدني والتــي تحــدد مــدة تقــادم حقــوق أصــحاب الفنــادق١/ ٣٧٨

مــــدنى والتـــــى تحـــــدد مســـــئولیة صـــــاحب الفنـــــدق عـــــن حفـــــظ أمتعـــــة العمیـــــل  ٧٢٨

مـدني والتـي تقـرر حـق امتــیاز لصـاحب  ١١٤٤والمـادة  ،باعتبارها ودیعـة خاصــة

فضـلاً عـن العدیـد   )١(یكون له من مبالغ مستحقة في ذمة العمیل  ما ىالفندق عل

من التشریعات التي تتصل بشـكل أو بـأخر  بممارسـة النشـاط الفنـدقي لعـل أهمهـا 

   )٢(في شأن المنشآت الفندقیة والسیاحیة  ١٩٧٣) لسنة  ١القانون رقم ( 
  

ه أن یرتبهـا كـان القـول ولما كان العقد ینشأ لیولد الالتزامات التي من شـأن          

  .بأن " العقد مصدر للالتزام "
  

وعقد" الإقامة الفندقیة "عقداً یتم بتوافق إرادتین وهمـا إرادة "الفنـدقي" وإرادة           

" النزیل " وهو بذلك یرتب التزامات متبادلـة فـي ذمـة طرفیـة ومـن الالتزامـات التـي 

فـإذا لـم  ،ودائـع وممتلكـات النـزلاء تقع علي عاتق الفنـدقي التزامـه بالمحافظـة علـي

یؤد " الفندقي " وهو المدین في هذا العقد عین ما التزم به من حیث الكیـف والكـم 

" تحمــل بالمســئولیة  ٢١٨والــزمن وبــرغم اعــذار الــدائن إیــاه بوجــوب ذلــك " المــادة 

                                                 

  ٦ص ٢٠٠٣طبعة سنة  ،المسئولیة المدنیة لصاحب الفندق ،راويحسن حسین الب .د) ١(

 ٢٠٠٠طبعة سـنة  –المخاطبة التشریعیة للنشاط السیاحي والفندقي  ،عادل محمد خیر .د) ٢(

  .وما بعدها ٢١٣ص 
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ومـــن هنـــا ســـاد القـــول بـــأن الالتـــزام یتضـــمن  –علـــي نحـــو مـــا یقضـــي بـــه القـــانون 

  )١( .ر المدیونیة وعنصر المسئولیةعنصرین عنص
  

ونظراً لأهمیة هذا الالتـزام الـذي یقـع علـي عـاتق الفنـدقي بالمحافظـة علـي           

ودائــع وممتلكــات النزیــل ومــدى مســئولیته القانونیــة إرتأیــت ضــرورة بحثــه لإظهــار 

  -أهمیة هذا الموضوع :

  

و  إ  ل    ا و: و  -  

و    ا ا و  امن         :  الفصل التمهيـدي 

ما.   
  

  -حيث اشتمل علي مبحثين : - 
  

  . رف د ا اد  اون اد  المبحث الأول

  . ص د ا اد  اون اد المبحث الثاني

ا  ا  ودا وت ا  امن      :  نيالفصل الثا

ه ا  وأ وطو ما.  
  

  - حيث اشتمل علي ثلاثة مباحث : - 
  

  . رف او المبحث الأول

  .  روط م و اد ن ودا وت ازل المبحث الثاني

                                                 

نظریــــة العقــــد والإرادة  ،موســــوعة القــــانون المــــدني المصــــري ،عبــــد الفتــــاح عبــــد البــــاقي .د) ١(

ومـــا  ٦٠٥ص  ،١٩٨٤طبعـــة ســـنة  ،ومقارنـــه بالفقـــه الإســـلاميدراســـة معمقـــة  ،المنفـــردة

   .بعدها
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أر م و اد ن ودا وت ازل ودل           المبحث الثالث

وذه ا مأ.  

و د  ا  ودا وت ا ود    :  الفصل الثالث 

من اما  ه ا ىد.  
  

  - حيث اشتمل علي مبحثين: - 
  

 ن ودا وت ازل   ول د و اد المبحــث الأول

دون اا.  

 دم دوى او ن ودا وت ازل  اون   المبحــث الثــاني

  .اد م   اث وا ات   اث
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  الفصل التمهيدي

 من اما  و ا ا    

  

  ث الأول  المبح

- من اما  ا ا    
  

فــي الحقیقــة أن النشــاط الفنــدقي یقتضــي إبــرام الكثیــر مــن العقــود التقلیدیــة           

فعلـــي ســـبیل المثـــال فـــإن الفنـــدقي یلجـــأ إلـــي إبـــرام عقـــود العمـــل مـــع العمـــال الـــذین 

علـــــــي اخـــــــتلاف یســـــــتخدمهم مـــــــن أجـــــــل أداء الخدمـــــــة الفندقیـــــــة والنهـــــــوض بهـــــــا 

تخصصــاتهم وخبــراتهم فیمــا یتعلــق بالعمــل الأصــیل وهــو العمــل الفنــدقي أو العمــل 

كما أن الفندقي غالباً ما یبرم عقود بیع بالنسبة للمأكولات  والمشروبات  ،التابع له

كمــا أننــا نكــون أمــام عقــد مقاولــه بالنســبة للخدمــة التــي تقــدم  ،التــي یقــدمها للنــزلاء

سـتلزمات الإقامـة فـي الفنـدق عقـد الودیعـة بالنسـبة لممتلكـات كما أن من م ،للنزیل

فضــلاً عــن تطبیــق معظــم الأحكــام المتعلقــة  ،وودائــع النزیــل أثنــاء إقامتــه بالفنــدق

    )١(بعقد الإیجار بالنسبة للعین محل العقد وهي " الفندق " 
  

الاقتصادي وبالرغم من أن الفنادق تلعب دوراً مهماً ومتمیزاً في الجانبین          

  .والاجتماعي إلا أن المشرع المدني لم یضع تنظیماً خاصاً لهذا العقد
   

                                                 

ـــانوني لحقـــوق المنشـــآت الفندقیـــة والســـیاحیة  ،محمـــد عبـــد الوهـــاب  خفـــاجي .د) ١( التنظـــیم الق

  ٢٧٦ص ،٢٠٠٨الطبعة الثانیة عشر  ،والإرشاد السیاحي والعاملین بها
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وإزاء صــمت المشــرع عــن تنظــیم هــذا العقــد بنصــوص خاصــة فإنــه مــن            

واجبنا أن نشیر إلي أن فقهاء القانون المدني قد اجتهدوا فـي وضـع تعریفـات لهـذا 

  -: نوردها علي النحو التاليالعقد 

  

.{ العقــد الـــذي بموجبــه یقـــوم أحــد المتعاقـــدین .عرفــه بعضــهم بأنـــه -١           

  وهو " الفندقي " بتقدیم المأوى والمأكل والمشرب فقط للطرف الثانـي وهـو " النـزیل

وعقــد الإقامــة الفندقیــة یســمي عقــد "  - )١(" خــلال مــدة معینــه مقابــل أجــر محــدد } 

  )٢( .الفندقالإیواء " أو عقد إقامة أو عقد نزول في 
  

.. { عقــد تتعهــد بمقتضــاه المنشــأة  الفندقیــة .وعرفــه بعضــهم بأنــه -٢           

الطعــام  –بــأن تقــدم لأحــد عملائهــا أو وكیلهــا الإیــواء لمــدة مؤقتــة وتقــدم لــه أیضــاً 

وتقــدم لــه  ،والشــراب وتصــون لــه أمتعتــه التــي یحضــرها معــه فــي الفنــدق وتحرســها

مبلـــغ مـــن المـــال یـــتم تقـــدیره عـــادة طبقـــاً لنـــوع  خـــدمات أخـــري ثانویـــة وذلـــك مقابـــل

  )٣( .الإقامة والخدمات التابعة لها }
  

..{ هـــو ذلـــك العقـــد الـــذي بموجبـــه یقـــوم أحـــد .وعرفـــه آخـــرون بأنـــه -٣           

المتعاقدین وهـو " الفنـدقي "  بتقـدیم المـأوى والمأكـل والمشـرب فقـط للطـرف الثـاني 

  )٤(جر محدد ومعلوم }. وهو النزیل خلال مدة معینه مقابل أ
  

                                                 

  .٤٢ص  ،النظریة العامة في الالتزام ،توفیق حسن فرج .د) ١(

التنظیم القانوني لحقوق المنشآت الفندقیـة  ،المستشار الدكتور / محمد عبد الوهاب خفاجي) ٢(

  .٢٧٧ص  ،والسیاحیة والإرشاد السیاحي والعاملین بها

  ١٥التزامات الفندقي ص  ،أحمد السعید الزقرد .د) ٣(

  .٧٢التشریعات السیاحیة في جمهوریة مصر العربیة ص  ،نادره محمود سالم .د) ٤(
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.{ العقــــد الــــذي یبــــرم بــــین صــــاحب الفنــــدق .وعرفــــه بعضــــهم بأنــــه -٤           

والــذي بمقتضـــاه یلتــزم صــاحب الفنـــدق بتقــدیم مجموعــة مـــن الأداءات "  ،والعمیــل

.. إلــــخ فــــي .الخــــدمات الترفیهیــــة ،الاتصــــالات ،المشــــروبات ،المــــأكولات ،المــــأوي

  )١(میل }. مقابل مبلغ من المال یدفعه الع
  

.{ عقـــد بمقتضـــاه یلتـــزم .وعرفـــه الـــدكتور معتـــز نزیـــه المهـــدي بأنـــه -٥           

طرف محترف یُدعي " الفندقي " بأن یوفر لطـرف أخـر یُـدعي " العمیـل " الإقامـة 

الآمنه في غرفة أو مجموعة غرف مع سائر أو بعض الخدمات الآتیة " التنظیف 

  )٢( .خ ". إل.الغداء –الإفطار  –الاتصال  –

  

.{ عقـد یبـرم .: ویمكننـا تعریـف العقـد الفنـدقي بأنـه ارف ار            

ــــدقي بــــأن یــــوفر للنزیــــل مجموعــــة مــــن  ــــدقي والنزیــــل بمقتضــــاه یلتــــزم الفن بــــین الفن

 ،الخدمات المتنوعة والمترابطة والتي تتمثل في الإقامة الهادئة والآمنه والمـأكولات

الخــــدمات الترفیهیــــة ویحفــــظ لــــه أمتعتــــه وممتلكاتــــه و  ،والاتصــــالات ،والمشــــروبات

الخاصة به في المكان المخصص لذلك بحیث تختلف هذه الخدمات حسب درجة 

  .الفندق وتصنیفه مقابل أجر محدد }
  

                                                 

  ١٠ص ،المسئولیة المدنیة لصاحب الفندق ،حسن حسین البراوي .د) ١(

  ١٥عقد الفندقة والمسئولیة المدنیة الناشئه عنه ص ،معتز نزیه المهدي .د) ٢(



     

 ١٩٢ 
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�� ���� "�� ا�����ن ا�����"   ������� ا������ �� ودا�� و������ت ا�����ء وا����

 المبحث الثاني  

-  من اما  ا ا  -   
  

لعقــود بخصــائص ینفــرد بهــا  كمــا یتمیــز عقــد الإقامــة الفندقیــة عــن ســائر ا          

وسـنبین ذلـك فـي مطلبـین أنه یشـترك مـع غیـره مـن العقـود فـي الخصـائص العامـة 

  -: علي النحو التالي

  المطلب الأول

-  " ا " ا ا  -   
  

المقصــود بالخصــائص العامــة لعقــد الإقامــة الفندقیــة هــي تلــك الخصــائص           

هـــا عقـــد الإقامـــة الفندقیـــة مـــع غیـــره مـــن العقـــود  وأهمهـــا أنـــه عقـــد التـــي یشـــترك فی

  .وعقد محدد المدة ،وعقد معاوضه ،وعقد ملزم للجانبین ،رضائي
  

١(-   د ر دا د ا  

 )١(تتمثل فى الطریقة أو الوسیلة التـى یـتم مـن خلالهـا إبرامـه إن خصوصیة العقد  

فالرضائیة سـمة  ،من  خصائصه عن سائر العقود وهذا العقد لا یختلف في كثیر

مــن ســمات هــذا العقــد ویقصــد بالرضــائیة فــي عقــد الإقامــة الفندقیــة أن هــذا العقــد 

یكفي لانعقاده مجـرد تراضـي الطـرفین : الفنـدقي والنزیـل " دون حاجـة إلـي إفراغـه 

  )٢( .في شكل معین

.{ یــتم العقــد بمجــرد أن ..) مــن القــانون المــدني بــأن ٨٩وتقضــي المــادة (           

مــع مراعــاة مــا یقــرره القــانون فــوق  ،یتبــادل طرفــان التعبیــر عــن إرادتــین متطــابقتین

  .ذلك من أوضاع معینة لانعقاد العقد }
  

                                                 

  .بدون سنة طبع ٤٤ص  ،الوجیز في البیع ،د. محمد حسین منصور) ١(

  .م١٩٩٧ولى الطبعة الا ٤٥ص  ،التشریعات السیاحیة ،د / عزت مصطفي الدسوقي) ٢(
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فیوجد التراضي عندما یعبر أحـد طرفـي هـذا العقـد عـن إرادتـه فـي إحـداث           

 ،الأخر وتكون مطابقة لها أثر قانوني معین وتتلاقي هذه الإرادة مع إرادة الطرف

فیــتم العقــد إذا" عــن طریــق تعبیــر كــل  ،أي تتجــه إلــي إحــداث ذات الأثــر القــانوني

   )١( .من المتعاقدین " الفندقي والنزیل " عن إرادتهما وتتوافق هاتین الإرادتین

فإنهـا  ،وإذا كانت الإرادة هي سـیده أمرهـا فـي خلـق الالتـزام وتعیـین حـدوده          

 ،دون أن یلـــزم لـــذلك أن تصـــب فـــي قالـــب شـــكلي ،ن نفســـها بـــأي طریقـــةتعبـــر عـــ

فمجرد التقاء إرادتي طرفي العقد وهمـا الفنـدقي والنزیـل واتفاقهمـا علـي إحـداث أثـر 

  )٢( .المذكورقانوني فإن ذلك یكفي في ذاته من حیث المبدأ لإنتاج الأثر 

تراضي هو عقـد المناقشـة فعقد الإقامة الفندقیة من عقود التراضي وعقد ال          

الحرة والذي یعقد بحریة  تامة بین المتعاقدین بعد المناقشة والمسـاومة بـین طرفـي 

   )٣(التعاقد في تعیین شروط العقد 
  

وإذا كــان الأصــل فــي قانوننــا والقــوانین الحدیثــة أن تكــون العقــود رضــائیة           

ي والنزیـل بتـدوین عقـد الإقامـة أي یكفي التراضي لانعقادها ولكن إذا ما قام الفندق

                                                 

أنظـر   ،م٢٠١١دار الجامعـة الجدیـدة  ،٤٠ص  ،مصادر الالتـزام ،رمضان أبو السعود .د) ١(

..{ .وقضـــي بـــأن ،٦رقـــم  –كلمـــة عقـــد  –م فهـــرس محكمـــة الـــنقض ٢٩/٣/١٩٥١نقـــص 

إلا أنـه لـیس ثمـة  ،الأصل أن اشتراط الكتابة في العقود الرضائیه إنما یقوم لمجـرد إثباتهـا

 ،ن من اشـتراط تعلیـق انعقـاد العقـد علـي التوقیـع علـي المحـرر المثبـت لـهما یمنع  الطرفی

واســتخلاص قصــد المتعاقــدین مــن هــذا  ،إذ لــیس فــي هــذا الاتفــاق مــا یخــالف النظــام العــام

  .الاتفاق هو مما یستقل به قاضي الموضوع }

 ،م١٩٩٩طبعة سنة  ،٥٥نظریة الالتزام ص  ،سهیر منتصر .د ،حمدي عبد الرحمن .د ) ٢(

ـــة والســـیاحیة  ،محمـــد عبـــد الوهـــاب خفـــاجي .د ـــانوني لحقـــوق المنشـــآت الفندقی التنظـــیم الق

دراســـة تطبیقیـــة فـــي ضـــوء نصـــوص التشـــریع وأحكـــام  ،والإرشـــاد الســـیاحي والعـــاملین بهـــا

النظریــة  ،عبــد المــنعم فــرج الصــدة .د ،م٢٠٠٨طبعــة ســنة  ٢٨٤القضــاء المصــري ص 

  .م١٩٩٢طبعة سنة  ٤٧ص  ،الالتزام العامة للإلتزامات الجزء الأول، مصادر

نبیلـة  .د  ،م٢٠٠٦طبعـة سـنة  ،٣٢ص  ،محمد شریف عبد الرحمن / عقود الإذعان .د ) ٣(

  .م٢٠٠٢طبعة سنة  ،٢٩ص  ،مصادر الالتزام ،د.  سعید قندیل ،إسماعیل رسلان
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فـالمحرر هنـا لـیس سـوي دلیـل علـي  ،الفندقیة فما ذلك إلا لإثبات العقـد لا لإبرامـه

  )١( .قیام العقد ولیس طریقة لانعقاده

ولا یفـــوتني أن أذكـــر أنـــه إذا كـــان التراضـــي هـــو قـــوام العقـــد إلا أن وجـــود           

بل یجب أن یكون هـذا التراضـي  ،یاً التراضي وحده لا یكفي لكي یستقر العقد نهائ

  )٢( .صادراً من ذي أهلیة وخالیاً من العیوب التي تشوب إرادة طرفى العقد
  

٢(-   ن زم د دا  د ا  

التزامــات  ،العقــد الملــزم للجــانبین هــو ذلــك العقــد الــذي ینشــئ حــین إبرامــه           

أو هـــو ذلـــك العقـــد الـــذي یلتـــزم فیـــه كـــل مـــن  )٣(متقابلـــة فـــي ذمـــة كـــل مـــن عاقدیـــه 

 ،المتعاقــدین تجــاه الأخــر علــي وجــه التبــادل بمقتضــي مــا هــو متفــق علیــه بینهمــا

  )٤( .ویكون كل متعاقد دائناً ومدیناً في نفس الوقت
  

والواقـــع أن تســـمیة العقـــد عقـــدا" ملزمـــا" للجـــانبین إنمـــا ترجـــع إلـــى القـــانون           

مـــا یبررهـــا ذلـــك أن العقـــود الملزمـــة للجـــانبین فـــي هـــذا الرومـــانى حیـــث كـــان لهـــا 

   .القانون هي وحدها التي یجب  توافر حسن النیة في تنفیذها
  

                                                 

تــزام ص مصــادر الال ،الجــزء الأول ،النظریــة العامــة للالتزامــات ،د. عبــد المــنعم البــدراوي) ١(

  .١٩٩٢طبعة سنة  ،٤٨

مصـــادر  ،القســـم الأول ،المـــوجز فـــي النظریـــة العامـــة للالتزامـــات  ،عبـــد الـــودود یحـــي .د ) ٢(

ــــدیب .د ،م١٩٨٧طبعــــة ســــنة  ،٢٨الالتــــزام  ص  ــــرحیم ال ــــد ال ــــي  ،محمــــود عب ــــوجیز ف ال

نظریـة العقـد فـي  ،عبد المنعم فـرج الصـده .د ،م١٩٩٥ط  ٥٦ص  ١مصادر الالتزام جـ 

  .م١٩٩٠الجزء الأول طبعة سنة  ،ة الإسلامیة والقانون الوضعيالشریع

 ،الجــزء الأول ،مصــادر الالتــزام ،محســن عبــد الحمیــد البیــه، النظریــة العامــة للالتزامــات .د) ٣(

  ٣٤المنصورة ص  ،مكتبة الجلاء

 ،مرجـع سـابق ،التنظـیم القـانوني لحقـوق المنشـآت الفندقیـة ،محمد عبد الوهاب خفـاجي .د ) ٤(

  ٢٧٧ص 
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وكانـت هـذه  ،أما العقود الملزمـة لجانـب واحـد فكانـت عقـوداً حرفیـة التنفیـذ          

التســمیة وســیلة یــراد بهــا إدخــال مــا ینطــوي تحتهــا مــن عقــود فــي زمــرة العقــود التــي 

  .جب أن تنفذ بحسن نیهی
  

لأن كـل العقـود یجـب أن تنفـذ  ،أما الیوم فلـم یعـد هنـاك داع لهـذه التسـمیة          

  )١( .بطریقة تتفق مع ما یوجبه حسن النیة
  

فالعقد الملزم لجانب واحد لا ینشئ إلا إلتزامات علي عاتق أحد الطرفین            

ر حیـث یلتـزم الوكیـل بالقیـام بعمـل دون الطرف الأخـر مثـل عقـد الوكالـة بغیـر أجـ

  )٢( .قانوني لحساب  الموكل وذلك دون أن یلتزم الموكل بشئ

  

وتبدو الأهمیة العملیة لتلك التفرقة في أن الترابط القـائم بـین التزامـات كـل           

من الطرفین في العقود الملزمة للجانبین یتیح تطبیـق ثلاثـة أحـاكم هامـة لا تسـري 

فمن جهة یجوز الدفع بعدم التنفیذ في حالـة عـدم  ،ملزمة لجانب واحدفي العقود ال

ومـــن جهـــة ثانیـــة إذا لـــم یقـــم أحـــد الأطـــراف بتنفیـــذ  ،تنفیـــذ أحـــد الأطـــراف لالتزامـــه

وأخیـراً إذا اسـتحال علـي  ،التزاماته فإنه یحق للطـرف الأخـر أن یطلـب فسـخ العقـد

المتقابلــة لــه وینفســخ العقــد  أحــد المتعاقــدین تنفیــذ التزامــه انقضــت معــه الالتزامــات

  )١( .من تلقاء نفسه
  

                                                 

  ٣٥ص  ،مرجع سابق ،النظریة العامة للالتزامات ،محسن عبد الحمید البیه .د ) ١(

 ،المجلــد الأول ،الجــزء الأول –النظریــة العامــة للالتــزام  ،حســام الــدین كامــل الأهــواني .د ) ٢(

  ٢٠٠٠طبعة سنة  ،٦٤المصادر الإرادیة للالتزام ص 

لاشـــین  .د ،٦٤ص  ،مرجـــع ســـابق ،لالتـــزامالنظریـــة العامـــة ل ،حســـام الـــدین الأهـــواني .د ) ١(

  م٢٠١١طبعة سنة  ٢٧دروس في مصادر الالتزام ص  ،محمد الغایاتي
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وبتطبیــق مــا تقــدم علــي عقــد الإقامــة الفندقیــة نجــد أنــه عقــد ملــزم للجــانبین حیــث           

یلتـــزم أحـــد المتعاقـــدین وهـــو الفنـــدقي بتقـــدیم خدمـــة الإیـــواء بالإضـــافة إلـــي حفـــظ ودائـــع 

  )٢(بدفع الأجر خلال مدة إقامته.وممتلكات النزیل بینما یلتزم الطرف الثاني وهو النزیل 
  

٣(-  و د دا د ا  

عقـد المعاوضــة هـو العقــد الـذي یأخــذ فیـه كــل مـن المتعاقــدین مقـابلاً لمــا            

بمعني أن یكون هناك أداء مـن جانـب احـد الطـرفین ومقابـل لهـذا الأداء  )٣(یعطي 

  .من جانب الطرف الأخر

  

ــة فــي قیمتهــا والأصــل           علــي أن  .أن تكــون هــذه الأداءات المتقابلــة متعادل

تساؤلاً یثور حول نوعیة وحدود هذا التعادل وهل ینظر إلیه وفق معیار اقتصـادي 

وموضــوعي أم ینظــر إلیــه وفــق معیــار شخصــي ؟ فمــن وجهــة النظــر الاقتصــادیة 

ه النظریـة صـعبة لابد أن یكون التعادل معبـراً عـن المسـاواة فـي القیمـة المالیـة وهـذ

                                                 

 ،مرجـع سـابق ،التنظیم القانوني لحقوق المنشآت الفندقیـة ،محمد عبد الوهاب خفاجي  .د ) ٢(

  ٢٧٨ص 

ـــودود یحـــي .د ) ٣( ـــد ال ـــة العامـــة للالتزامـــات ،عب مصـــادر  ،القســـم الأول ،المـــوجز فـــي النظری

 ،حســـام كامـــل  الأهـــواني .د ،دار النهضـــة العربیـــة ١٩٨٧طبعـــة ســـنة  ٢٣ص  ،الالتـــزام

نبیلة  .د ،٦٨ص  ،عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق .د ،٦٥المرجع السابق  ص 

مصـــادر  ،رمضـــان أبـــو الســـعود .د ،٢٤ص  ،المرجـــع الســـابق ،ســـعید قنـــدیل .د ،رســـلان

المرجــع  ،النظریــة العامــة للالتزامــات ،محســن البیــه .د ،٣٢ص  ،الالتــزام المرجــع الســابق

 ،النظریـــة العامـــة للالتزامـــات مصـــادر الالتــــزام ،عبـــد المـــنعم  البـــدراوي .د ،٣٦ ،الســـابق

  ،١٧٩ص  ،ســــوزان علــــي حســــن التشــــریعات الســــیاحیة  .د ،٨٤ص  ،المرجــــع الســــابق 

ات الســـیاحیة فـــي التشـــریع ،نـــادرة محمـــود ســـالم .د ،م٢٠٠٠طبعـــة دار الجامعـــة الجدیـــدة 

القــاهرة، المستشــار محمــد محمــد  ،طبعــة دار النهضــة ،٧٣جمهوریــة مصــر العربیــة ص 

طبعــــة الهیئــــة المصــــریة العامــــة  ،١٣٩خلیــــل شــــرح التشــــریعات الســــیاحیة والفندقیــــة ص 

التشـــریعات الســـیاحیة وعقـــد الاقامـــة بالفنـــدق  ،احمـــد مـــدحت علـــي .د  ،م١٩٧٧للكتـــاب 

  ١٢٩ص  ،م١٩٩٣  - ١٩٩٢ة للكتاب  سنة طبعة الهیئة المصریة العام
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التحقیــق عمــلاً لأنهــا تقــوم علــي مفهــوم حســابي جامــد لا یــؤدي إلــي اســتقرار فــي 

أمـــا النظریـــة الشخصـــیة فتنظـــر إلـــي التعـــادل وفـــق المنظـــور  ،المعـــاملات العقدیـــة

الشخصــي لكــل متعاقــد دون الوقــوف عنــد حرفیــه المســاواة الحســابیة بــین الأداءات  

و الأقـرب إلــي اســتقرار المعــاملات بــل و یتفــق المتقابلـة  وهــذا الأســلوب الأخیــر هــ

  )١(مع مذهب القانون المدني المصري. 
  

ولـــو طبقنـــا مـــا نقـــول علـــي عقـــد الإقامـــة بالفنـــدق لوجـــدنا أن الفنـــدقي یقـــدم           

الخدمـــة للنزیـــل والتـــي تتمثـــل فـــي الغرفـــة أو الجنـــاح " محـــل الإقامـــة " مـــع الالتـــزام 

  بالمحافظـة 

ئعــه مــدة إقامتــه وفــي نظیــر ذلــك یــدفع النزیــل المقابــل المــادي علــي  ممتلكاتــه وودا

  )٢( .لهذه الخدمة
  

٤(-   دةدد ا ددا د ا  

یــذهب الــبعض إلــي أن العقــد المحــدد المــدة هــو العقــد الــذي یتحــدد فیهــا            

ة وقــت انعقــاد العقــد مقــدار مــا یأخــذ ومــا یعطــي كــل مــن المتعاقــدین فــي مــدة معینــ

حیث یكون الزمن عنصراً جوهریـاً فـي هـذا العقـد فیتحـدد علـي أسـاس الـزمن محـل 

  )١( .التزام أطراف العقد
  

                                                 

   ٨٤ص  ،المرجع السابق ،نظریة الالتزام ،سهیر منتصر .د ،حمدي عبد الرحمن .د ) ١(

الالتزامـات والحقـوق الناشـئة عنـه المرجـع السـابق  ،عقد الفندقة ،أیمن فوزي المستكاوي .د ) ٢(

  ٢٧٩صـ  ،المرجع السابق ،محمد عبد الوهاب خفاجي .د ،٦٠ص 

عبـــد الـــودود  .د ،٢٨المرجـــع الســـابق   ص  ،مصـــادر الالتـــزام ،رمضـــان أبـــو الســـعود .د  )١(

  ٢٤ص  ،یحي المرجع السابق
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وعقــد الإقامــة الفندقیــة فــي الغالــب مــن العقــود المحــددة المــدة حیــث یتفــق            

النزیل مع الفندقي علي اسـتئجار غرفـة أو جنـاح مـدة معینـة  طالـت هـذه المـدة أم 

  )٢( .قصرت

  

  

  

  

                                                 

  ٢٩صـ  ،المرجع السابق ،التزامات الفندقى ،احمد السعید الزقرد .د ) ٢(
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  المطلب الثاني

-  " ا " ا ا  -   
  

ویقصــد بخصــائص عقــد الإقامــة الفندقیــة الخاصــة هــي تلــك الخصــائص           

التــي یتمیــز بهــا العقــد الفنــدقي عــن غیــره مــن العقــود الأخــرى  وهــذه الخصــائص 

وكونـه مـن  ،وكونـه مـن عقـود الإذعـان ،إجمالاً هي كونه من العقود غیر المسماة

وكونــه عقــداً تجاریــاً مــن جانــب الفنــدقي وعقــداً مــدنیاً مــن جانــب  ،العقــود المركبــة

  : ونتولي شرح هذه الخصائص فیما یليالنزیل 
  

١(-   ةر ا ودن ا دا د ا  

یـذهب الـبعض إلـي أن العقـود غیـر المسـماة هـي العقـود التـي لـم ینظمهــا            

ــم یخلــع علیهــا اســماً  خاصــاً وإنمــا تركهــا للقواعــد التــي المشــرع  بقواعــد خاصــة ول

  )١( .تنظم العقد بوجه عام
  

فــالتطور المســتمر فــي الحیــاة العملیــة یــؤدي إلــي ظهــور عقــود جدیــدة لــم           

وهذه العقود لم تظفر من الشارع بتنظیم خاص إما لأنها لم  ،تكن معروفه من قبل

أو لأنهــا لـم تبلــغ فــي أهمیتهــا وتــداولها الدرجــة  ،لتشــریعتكـن معروفــه حــین وضــع ا

وترجـع هـذه التسـمیة أو هـذه التفرقـة بـین العقـود  )٢(التي تستحق معها هذا التنظـیم 

التــي أفــرد لهــا المشــرع تنظیمــاً خاصــاً وهــي العقــود المســماة والعقــود غیــر المســماة 

الأهمیـة فلـم یكـن هـذا إلي القانون الروماني حیث كان لهذه التفرقة قـدر كبیـر مـن 

القـانون یعطـي قیمــة قانونیـة إلا للعقــود المسـماة أمـا العقــود غیـر المســماة فلـم یكــن 

لها قوة إلزامیة غیر أن هذه الأهمیة فـي التفرقـة قـد انتهـت منـذ وقـت بعیـد فـالأفراد   

ـــدأ ســـلطان الإرادة أن یبرمـــوا مـــن  ـــاً لمب یســـتطیعون فـــي ظـــل القـــوانین الحدیثـــة وفق

                                                 

سـهیر  .د ،حمدي عبـد الـرحمن .د ،١١٤النظریة العامة للالتزامات صـ  ،محسن البیه .د ) ١(

  ٥٩صـ  ،ظریة  الالتزامن ،منتصر

  ٥٩صـ  ،مصادر الالتزام ،عبد المنعم الصده .د ) ٢(
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وعقـــد  )١(یحقـــق مصـــالحهم ســـواء كانـــت عقـــود مســـماة أو غیـــر مســـماة العقـــود مـــا 

الإقامة الفندقیة من العقود غیر المسماة  التي لم یضع لها المشرع تنظیماً خاصـاً 

وذلك لان هذا العقد ربما أنه لم یبلغ مـن وجهـة نظـر المشـرع مـن الأهمیـة الدرجـة 

ا أنـه نظـراً لشـیوع هـذا العقـد ولكن من وجهة نظرنـ ،هذا التنظیمالتي تستحق معها مثل 

وحاجة الناس إلیه وبلوغه درجة معینه ومعقولة من الاستقرار تسـمح بتنظیمـه فإنـه یجـب 

أن یخضــع للتنظــیم مــن المشــرع بحیــث یــتم وضــع أحكــام خاصــة بــه ویصــبح مــن العقــود 

  المسماة. 
  

٢(-   نذود ا ن دا د ا  

..{ العقـــــد الـــــذي ینفـــــرد فیهـــــا أحـــــد .لإذعـــــان بأنـــــهعـــــرف الـــــبعض عقـــــد ا           

المتعاقـــدین بوضــــع شــــروطه بحیـــــث لا یكــــون للمتعـــــاقد الأخـــــر إلا أن یقـــــبل هـــــذه 

فلــیس لــه أن ینــاقش هـــذه الشــروط أو یضـــیف إلیهــا أو  ،الشـــروط أو یرفضــها كلهــا

   )٢( .ینقص منها }
  

                                                 

وانظــر فــي  ذلــك  ،٥٩ص  ،نظریــة الالتــزام ،ســهیر منتصــر .د ،حمــدي عبــد الــرحمن .د ) ١(

رسالة  ماجسـتیر  فـي  ،مؤلفنا ( القیود الواردة علي مبدأ سلطان الارادة في العقود المدنیة

م دار الفكــــر ٢٠٠٤طبعــــة ســــنة  ١٢امعــــة الازهــــر ص القــــانون الخــــاص مقدمــــة الــــي ج

 ،م١٩٩٧ ،٣٨المـدخل لدراسـة القـانون صــ  ،جـلال علـي العـدوي .الجامعي الإسكندریة د

طبعـة سـنة   ٣٠مصـادر الالتـزام ص  ،النظریة العامـة للالتـزام ،عبد الرازق حسن فرج .د

  م ١٩٩٤

ـــاتي .د  ) ٢( ـــزام  ،لا شـــین محمـــد الغای  ١٩٨٣طبعـــة ســـنة  ٦٣ص دروس فـــي مصـــادر الالت

بدون وعرفة أیضاً بأنه ( عقـد یرضـخ فیـه القابـل للإیجـاب الموجـه الیـه مـن الموجـب وفقـاً 

للشروط التي وضـعها للتعاقـد دون مسـاومه بینهمـا لشـدة الحاجـة إلیـه أو احتكـار الموجـب 

 ،عقد الإذعان في القانون المدني المصـري ،لاشین محمد الغیاتي .د ،للشئ محل التعاقد

 .د ،م١٩٨٦سـنة  ١٦بحث منشور بمجلة كلیة الشریعة والقانون بطنطا العـدد الأول صــ 

دار النهضـة العربیـة صــ  ،م٢٠٠٦عقود الإذعان طبعـة سـنة  ،محمد شریف عبد الرحمن

ص ١٩٩٨التوازن العقدي في نطاق عقود الاذعان سنة  ،سعید سعد عبد السلام .د ،١٦

د فــــي القــــانون المــــدني المصــــري المقــــارن ســــنة تفســــیر العقــــ ،عبــــد الحكــــم فــــوده .د ،١٠

  ٤٠٨صـ  ،م٢٠٠٢
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لقابــــل بشــــروط مقــــررة ..{ بأنــــه العقــــد الــــذي یســــلم فیــــه ا.وعرفــــه الــــبعض           

یضعها الموجب ولا یقبل مناقشة فیها وذلـك فیمـا یتعلـق بسـلعة أو مرفـق ضـروري 

تكون محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكون المناقشة محـدودة النطـاق فـي شـأنها 

{. )١(  

وبتطبیــق مــا ســبق علــي عقــد الإقامــة الفندقیــة فإننــا نجــد أن احــد طرفــي            

قي " یضع شروط التعاقد سلفاً ویعرضها علي جمهـور النـاس ولا العقد وهو " الفند

یكـــون أمـــام مـــن یریـــد التعاقـــد مـــن " النـــزلاء " إلا أن یقبـــل تلـــك الشـــروط جملـــة أو 

یرفضـــها جملـــة دون أن یكـــون لـــه حـــق المناقشـــة أو تعـــدیل هـــذه الشـــروط فقبـــول 

عان منه إلي الطرف الثاني وهو " النزیل " یكون أقرب إلي التسلیم والرضوخ والإذ

  )٢( .المشیئة والرضاء الخاص
  

ولــو بحثنــا فــي طبیعــة عقــد الإقامــة الفندقیــة باعتبــاره مــن عقــود الإذعــان            

لوجدنا أن جانباً  من فقهاء القانون مثل هوریو ودیجي یري أن هذه العقـود لیسـت 

فیجـب  ،عقوداً بالمعني المعـروف ولكنهـا بمثابـة قـوانین تفـرض علـي النـاس فرضـاً 

ولـــیس هنـــاك مجـــال للبحـــث عـــن إرادة المتعــــاقدین  ،أن تفســـر علـــي هـــذا الاعتبـــار

فـلا یطلـق علیهـا عقـوداً بـل یطلـق  ،حــیث لا یوجـد إلا إرادة المحتكـر وهـو الفنـدقي

  )٣( .علیها المركز القانوني المنظم
  

                                                 

دراسـة فقهیـة وقضـائیة  ،عقود الإذعـان فـي القـانون المصـري ،عبد المنعم  فرج الصده .د ) ١(

 ،٧٧رســالة دكتــوراه مقدمــة إلــي كلیــة الحقــوق بجامعــة  الملــك فــؤاد الأول ص  ،ومقارنــة 

  م ١٩٤٦طبع سنة 

دراســة متعمقــة مقارنــة بالفقــه  ،نظریــة العقــد والإرادة المنفــردة ،يعبــد الفتــاح عبــد البــاق .د ) ٢(

   .بدون دار نشر ١٩٨٤طبعة سنة  ،٢٠٤الإسلامي صـ 

وما بعدها أشار إلیه أستاذنا الدكتور لاشین الغایـاتي "  ٢٢٩ص  ،إعلان الإرادة ،سالي  ) ٣(

 ،العـدد الأول ،هعقد الإذعان في القانون المدني المصـري وموقـف الشـریعة الإسـلامیة منـ

مصــادر الالتــزام ســـنة  ،النظریــة العامــة للالتـــزام ،أحمــد شــوقي عبـــد الــرحمن .د ،٢٦صـــ 

   ١٨،ص١٧ص ٢٠٠٤
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.( أن .ویؤكـــد  الـــدكتور عبـــد الحـــي حجـــازي علـــي مـــا ســـبق ذكـــره فیقـــول           

ة القانونیـــة لمـــا یزعمونـــه  عقـــد الإذعـــان لـــیس مصـــدرها توافـــق إرادتـــین وإنمـــا القیمـــ

  )١( .مصدرها هي الإرادة المنفردة " إرادة من وضع شروطه  )
  

أن عقـــود الإذعـــان عقـــوداً   )٢(ولكـــن یـــري غالبیـــة فقهـــاء القـــانون المـــدني            

ائر العقـود ومهمــا حقیقیـة تـتم بتوافــق إرادتـین وتخضــع للقواعـد التـي تخضــع لهـا ســ

ــــل مــــن أن أحــــد المتعاقــــدین ضــــعیف أمــــام المتعاقــــد الأخــــر فــــإن هــــذه ظــــاهرة   قی

وعــلاج الأمــر لا یكــون بإنكــار صــفة العقــد ولا بتمكــین  ،إقتصــادیة ولیســت قانونیــة

القاضــي مــن تفســیر  هــذا العقــد كمــا یشــاء بــدعوى حمایــة الطــرف الضــعیف لأن 

لات ولكن العلاج هو تقویـة الجانـب ذلك من شأنه أن یؤدي إلي اضطراب المعام

الضعیف حتى لا یستغله الجانب القوي ویكون ذلك بإحدى وسـیلتین أو بهمـا معـاً 

:  

  

: فیجتمـــع المســـتهلكون ویتعـــاونون علـــي  الاولـــي : وســـیلة اقتصـــادیة           

  .مقاومة التعسف من جانب المحتكر
  

لیـــنظم  –شــــرع لا القاضـــى : فیتدخــــل الم الثانیـــة : وســـیلة تشــــریعیة           

  .عقود الإذعان
  

                                                 

بـــدون   .م ١٩٥٣طبعـــة ســـنة  ٨٦ص  ،النظریـــة العامـــة للالتـــزام ،عبـــد الحـــي حجـــازي .د ) ١(

  .دار نشر

 ،٢٣١صـــ  ،الجدیــد الوســیط  فــى شــرح القــانون المــدني ،عبــد الــرازق أحمــد الســنهوري .د  ) ٢(

نظریـة  ،عبـد الفتـاح عبـد البـاقي .د ،دار النشـر للجامعـات المصـریة ،م١٩٥٢طبعة سـنة 

    ٢٠٩صـ  ،المرجع  السابق ،العقد والإرادة المنفردة
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وبالفعــل تــدخل المشــرع لحمایــة الطــرف المــذعن وهــذا واضــح وجلــي فــي            

..{ إذا تــــم العقــــد .مــــدني مصــــري ) حیــــث نصــــت علــــي أنــــه ١٤٩نــــص المــــادة ( 

بطریـــق الإذعـــان وكـــان قـــد تضـــمن شـــروطاً تعســـفیة جـــاز للقاضـــي أن یعـــدل هـــذه 

وهذا استثناء من  ،المذعن سواء أكان دائناً أو مدیناً  أو أن یعفي الطرف ،الشروط

 ،القاعـدة العامــة فــي أن التفســیر یكــون لصــالح المــدین طبقــاً لــنص القــانون المــدني

  .ویقع باطلاً كل اتفاق خلاف ذلك ،وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة
  

٣(-   رود ان ا دا د ا  

ود مــن حیــث مضــمونها وفحواهــا إلــي عقــود بســیطة التركیــب تنقســم العقــ           

  -وعقود مركبه أو مختلطة :
  

: هو ذلك العقد الذي یتضمن عملیة قانونیة واحدة یتولاهـا العقد البسیط            

المسـماة مثـل عقـد بیـع السـیارة وقـد یكـون وقد یكـون هـذا العقـد مـن العقـود  ،عقد واحد

ســـماة مثـــل عقـــد العـــلاج الطبـــي الـــذي یبـــرم بـــین الطبیـــب هـــذا العقـــد مـــن العقـــود غیـــر الم

المؤلــف ودار  الخــاص المعــالج أو الجــراح وبــین المــریض وعقــد النشــر الــذي یبــرم بــین

  )١( .النشر
  

ویذهب البعض إلي أن العقـد البسـیط هـو العقـد الـذي لا تمتـزج بـه عقـود            

آخر  مثل عقد البیـع  فهو عقد قاصر علي أحكام موحدة لا یمتزج به عقد ،أخري

  )٢( .وعقد الإیجار

  

                                                 

عبــد المــنعم  .د ،٤٥ص  ،المرجــع الســابق ،النظریــة العامــة للالتزامــات ،محســن البیــه .د  ) ١(

  ٧٧ص  ،السابقالمرجع  ،مصادر الالتزام ،الصدة

دار الجامعــة  ،م٢٠٠٠طبعــة ســنة  ،٣٥صـــ  ،مصــادر الالتــزام ،رمضــان أبــو الســعود .د ) ٢(

  .الجدیدة إسكندریة
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 ،: هـــو  ذلــك العقــد الــذي یتضـــمن عــدة عملیــات قانونیـــةالعقــد المركــب            

وأغلـب  ،فیكون بهذا مزیجاً مـن عـدة عقـود ،ینهض بكل منها في العادة عقد واحد

  )١( .العقود غیر المسماة مزیج من عدة عقود مسماة

لفندق هو مزیج من عقود مختلفة منها الإیجار بالنسبة فعقد الإقامة في ا           

والعمل بالنسـبة للخدمـة التـي تقـدم للنزیـل  ،والبیع بالنسبة للمأكل والمشرب ،للسكن

  .والودیعة بالنسبة إلي أمتعته

وجــدیر بالــذكر أن العقــد المخــتلط أو المركــب تســري علیــه أحكــام العقــود            

نافرت هـذه الأحكـام فیسـري علـي العقـد المخـتلط عندئـذ التي یشتمل علیها إلا إذا ت

  )٢( .أحكام العقد الغالب الذي یعتبر هو العقد الأساسي

ویــذهب جانـــب مـــن الفقـــه إلـــي أنـــه یطبـــق علـــي عقـــد النـــزول فـــي الفنـــدق            

باعتبــاره مــن  العقــود المختلطــة أحكــام عقــد الإیجــار بصــفة رئیســیة باعتبــاره العقــد 

سترشـــاد ببـــاقي أحكـــام العقـــود الاخـــري طالمـــا أنهـــا لا تتنـــافر ولا الأساســـي مـــع الا

  )٣( .تتعارض مع أحكام عقد الإیجار

  

٤(-      ًد ًداو دب ا ن ًر ًدا دا د ا

  لزب ا ن  

لا یرجع تقسـیم العقـود إلـي عقـود مدنیـة وأخـري تجاریـة إلـي اخـتلاف فـي            

طبیعـــة والجـــوهر وإنمـــا یتحـــدد هـــذا التقســـیم علـــي أســـاس القواعـــد القانونیـــة التـــي ال

                                                 

 ،محسن البیه .د ،٧٧ص  ،المرجع السابق ،مصادر الالتزام ،عبد المنعم فرج الصدة .د  ) ١(

    ٤٥ص  ،المرجع السابق ،النظریة العامة للالتزامات

  ٣٥ص  ،المرجع السابق ،مصادر الالتزام ،بو السعودرمضان أ .د  ) ٢(

 ،طبعة الوراق ،١٤٧ص  ،العلاقات القانونیة في صناعة الضیافة ،مثني طه الحوري .د ) ٣(

التنظــــیم  القــــانوني لحقــــوق المنشــــآت  ،محمــــد عبــــد الوهــــاب خفــــاجي .د ،م٢٠٠٤الأردن 

  ٢٨٣ص  ،المرجع السابق ،الفندقیة
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وإذا كـان  ،فـإذا كـان خاضـعاً للقـانون المـدني اعتبـر العقـد مـدنیاً  ،یخضع لها العقـد

  )١(.خاضعاً للقانون التجارى اعتبر العقد تجاریاً 
  

  ین :: فإن العقد یعد تجاریاً لأحد سبب وبناءً علي ما تقدم           
  

: أن یتم إبرام العقد بقصـد المضـاربة وتحقیـق الـربح بغـض النظـر  الأول           

  .عن شخص المتعاقد الذي أبرم العقد تاجراً كان أم غیر تاجر
  

: أنــه قــد یعتبــر العقــد تجاریــاً لصــدوره مــن تــاجر یحتــرف التجــارة  الثــاني           

  .تحقیقاً  لمطالب تجارته أو بمناسبتها
  

أما العقد المدني فهو العقد الذي لا یهـدف إلـي المضـاربة وتحقیـق الـربح            

ـــدقي ومـــدنیاً بالنســـبة للنزیـــل  ـــر تجاریـــاً بالنســـبة للفن ـــدق یعتب ـــزول فـــي الفن ـــد الن وعق

ویترتــب علــي ذلـــك أنــه یجــوز للفنـــدقي إثبــات العقــد الفنـــدقي بكافــة طــرق الإثبـــات 

قاً  للمبدأ المعمـول بـه فـي المـواد التجاریـة كالبینة والقرائن وشهادة الشهود وذلك وف

وهو حریـة الإثبـات بینمـا لا یجـوز للنزیـل إثبـات العقـد فیمـا یجـاوز مائـة جنیهـاً إلا 

بالكتابــــة لأن الإثبــــات فــــي المــــواد المدنیــــة فیمــــا یجــــاوز مائــــة جنیــــه لا یكــــون إلا 

  )٢( .بالكتابة

  

  

                                                 

  ٣١ص  ،المرجع السابق ،مصادر الالتزام ،رمضان أبو السعود .د ) ١(

المرجـــع  ،التنظـــیم القـــانوني لحقـــوق المنشـــآت الفندقیـــة  ،محمـــد عبـــد الوهـــاب خفـــاجي .د  ) ٢(

  ٥٥ص  ،المرجع السابق ،عقد الفندقة ،أیمن فوزي المستكاوي .د ،٢٥السابق ص 
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  الفصل الثاني

    امن ام  ا  ودا وت ا
  

  : د وم

علمنا أن عقد الإقامة الفندقیة من العقود  المركبة فهو یحتوي علي عقـد            

  .ودیعة یلتزم بمقتضاها صاحب الفندق بحفظ وحراسة أموال وممتلكات النزیل
  

شـئ ..{ یتـولي حفـظ هـذا ال.وقد نص القـانون المـدني المصـري علـي أن            

  .مدني مصري ) ٧١٨المادة (   .وأن یرده عیناً }
  

وقــد شـــدد المشــرع فـــي مســئولیة أصـــحاب الفنـــادق والحانــات  فیمـــا یجــب علـــیهم مـــن     

 ،"مـدني مصـري ٧٢٧" المـادة  ،عنایة بحفظ الأشیاء  التي یـأتي بهـا المسـافرون والنـزلاء

حیــث یــرى بعــض  ،)١(وهــو تشــدد یتفــق والمنصــوص علیــه فــي القــانون المــدني الفرنســي 

مـــن الفقـــه الفرنســـي أن الإلتزامـــات الأساســـیة التـــي تقـــع علـــي عـــاتق الفنـــدقي تتمثـــل فـــي 

والالتـــــزام بحفـــــظ أمتعـــــة  ،: الالتـــــزام بضـــــمان ســـــلامة العمیـــــلهمـــــا التـــــزامین  أساســـــیین 

فضــلاً عــن ذلــك فــإن المشــرع الفرنســي اعتبــر الامتعــة والممتلكــاتُ التــي یــأتي  )٢(.العمیــل

لي الفندق بمثابة الودیعة الاضـطراریة وبالتـالي فـإن الفنـدقي یُسـأل مسـئولیة بها المسافر إ

مـدني فرنسـي )  ویتعـین  ١٩٥٣م  ،١٩٥٢موضوعـیة عن التلـف والخسارة والسـرقة ( م 

علینا الإشارة إلي أن إدراك المفهـوم العـام لمسـئولیة الفنـدقي عـن ودائـع وممتلكـات النزیـل 

صــفة عامــة وبیــان الشــروط الواجــب توافرهــا لقیــام مســئولیة إنمــا یــتم بتعریــف المســئولیة ب

الفندقي عن ودائع وممتلكـات النـزلاء ثـم أثـر قیـام مسـئولیة الفنـدقي عـن ودائـع وممتلكـات 

  -النزیل وتعدیل أحكام هذه المسئولیة وهذا ما سنتناوله في المباحث التالیة :

                                                 

واجهـــة الســـائح  أو فـــي م ،التزامـــات الفنـــدقي ومســـئولیته المدنیـــة ،أحمـــد الســـعید الزقـــرد .د ) ١(

   ١١٥ص  ،العمیل

  ٢٧ص  ،المسئولیة  المدنیة لصاحب الفندق ،حسن حسین البراوي .د ) ٢(
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  . رف او المبحث الأول

  .ط م و اد ن ودا وت ازل  رو المبحث الثاني

 أر م و اد ن ودا وت ازل ودل          المبحث الثالث

وذه ا مأ.  
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  المبحث الأول

- ا  -  
  

المسئولیة بوجه عام هـي المؤاخـذة أو المحاسـبة أو المجـازاة علـي فعـل أو           

یبـــد أن هـــذه  ،لوك معـــین فهـــي جـــزاء مخالفـــة واجـــب مـــن الواجبـــات الاجتماعیـــةســـ

وبوجــه عــام  ،وأخــري غیــر قانونیــة أو أدبیــة ،الأخیــرة تنقســم إلــي واجبــات قانونیــة

  .أخلاقیة
  

كانـت المسـئولیة  ،أدبـي  أو دینـي ،فإذا كان الواجب مجرد واجـب أخلاقـي          

 ،وإن كــان هــذا الواجــب قانونیــاً  ،أو أدبیــة مســئولیة أخلاقیــة ،الناجمــة عــن مخالفتــه

  )١( .كانت المسئولیة المترتبة علي مخالفته مسئولیة قانونیة
  

ویـــذهب الأســـتاذ الـــدكتور عبـــد الـــرازق الســـنهوري فـــي مؤلفـــه الوســـیط إلـــي           

 ،ولا یترتب علیها جزاء قانوني ،.{ المسئولیة الأدبیة لا تدخل في دائرة القانون.أن

أمـــا المســـئولیة القانونیـــة فتـــدخل فـــي دائـــرة القـــانون  ،موكـــول إلـــي الضـــمیروأمرهـــا 

  )٢( .ویترتب علیها جزاء قانوني }
  

إذن فالمســئولیة الأدبیــة أوســع نطاقــاً مــن المســئولیة القانونیــة لأنهــا تتصــل           

بعلاقــــة الإنســــان بربــــة وبعلاقتــــه بنفســــه وبعلاقتــــه مــــع النــــاس بخــــلاف المســــئولیة 

  )٣( .التي لا تتصل إلا بعلاقة الإنسان بغیره من الناسالقانونیة 

                                                 

 ،المرجـع الســابق ،مصــادر الالتـزام ،النظریـة العامـة للالتـزام ،محسـن عبـد الحمیـد البیــه .د ) ١(

   ٦ص

ص  ،ء الأولالوســیط فــي شــرح القــانون المــدني الجــز  ،عبــد الــرازق أحمــد الســنهوري  .د  ) ٢(

٧٤٣  

دار  ،المســئولیة المدنیــة للطبیــب فــي القــانون  المــدنى الأردنــي ،ســلیمان عبــده القرشــى .د ) ٣(

   ١٥ص  ،الأردن ،الكتاب الثقافي
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  -: وتنقسم المسئولیة القانونیة بدورها إلي قسمین جنائیة ومدنیة - 
  

: یمكــن القــول بــأن المســئولیة الجنائیــة هــي  المســئولیة الجنائیــة -)١          

ي ویتمثــل هــذا الجــزاء فــي عقوبــة یطالــب بتوقیعهــا علــ ،جــزاء فعــل أضــر بــالمجتمع

 ،وتتضــمن هــذه العقوبــة معنــي الإیــلام ،الجــاني ممثــل المجتمــع وهــو النائــب العــام

ــذا ظهــر المبــدأ  ،فهــي تهــدد الأفــراد فــي أعــز مــا یملكــون وهــو حــریتهم وأنفســهم ول

 ،والمتمثـــل فـــي أنـــه " لا جریمـــة ولا عقوبـــة إلا بـــنص " ،قـــانون العقوبـــاتالمشـــهور فـــي 

أ " عمــومیة العقوبـة أو المسـاواة فـي تطبیــقها ومــبد ،فضلاً عن مبدأ " شخصـیة العقوبـة "

". )١(  
  

:  فتقوم عنـدما یكـون هنـاك ضـرر أصـاب  أما المسئولة المدنیة -)٢          

  )٢( .الفرد سواء أكان الضرر مادیاً أو معنویاً 
  

ـــد إخـــلال المـــدین            ـــة تتحقـــق عن ویـــذهب الـــبعض إلـــي أن المســـئولیة المدنی

  )٣( .بالتزام یجب علیه

ویتمثـل هـذا  ،ویذهب البعض إلـي أنهـا : جـزاء فعـل أضـر بشـخص معـین          

  )١( .الجزاء في تعویض یطالب به الشخص المضرور

                                                 

وقــد  ٨ص  ،المرجــع الســابق ،النظریــة العامــة للالتزامــات ،محســن  عبــد الحمیــد البیــه .د  ) ١(

لوضــــعي وعرفهــــا التشــــریع الجنــــائي ذكـــر ســــیادته أن هــــذه مبــــادئ اســــتقرت فـــي القــــانون ا

شــبهات حــول أحادیــث  ،ســعد محمــد الشــیخ المرصــفي ،الإســلامي منــذ أربعــة عشــر قرنــاً 

دیســمبر  ،ســبتمبر –) یونیــو  ٤ ،٣ ،٢مجلــة الحقــوق " الكویــت " العــدد (  ،الــرجم وردهــا

المسئولیة المدنیة للطبیب في القانون  ،د. سلیمان عبده القرشى ،٢٠٥ص  ،١٩٩١سنة 

   ١٥ص  ،المرجع السابق ،دني الأردنيالم

 ٩٧ص  ،م ٢٠٠٧ ،دراسـة مقارنـة ،المسئولیة المدنیة  للصحفي ،سامان فوزي عمر .د  ) ٢(

  ٢٣٢ص  ،قانون السیاحة ،جمال عبد الرحمن محمد .د ،محمد حسین منصور .د ،

  ١٥ص  ،المرجع السابق  ،المسئولیة المدنیة للطبیب ،سلیمان عبده القرشي .د  ) ٣(
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فإنهـــا لا  ،وحیـــث أن الأفعـــال التـــي تضـــر بالأشـــخاص لا یمكـــن حصـــرها          

المبـدأ المتمثــل فـي تقریــر أن : "  ،تتحـدد إلا بمقتضـي  ضــوابط مرنـة لعــل أشـهرها

  .)مدني ١٦٣ه بالتعویض "  ( المادة كل خطأ سبب ضرراً للغیر یُلزم من ارتكب
  

  وقد جري الفقه الوضعي علي تقسیم المسئولیة المدنیة إلي قسمین : - 
  

: وهي التي تنشأ عن الإخلال بـالتزام عقـدي، أو  المسئولیة العقدیة -          

العقد، كمسئولیة الفنـدقي عـن  هي التي تترتب علي عدم تنفیذ الالتزام الناشئ عن

ـــذي  ـــع وممتلكـــات النزیـــل الأمـــر ال ـــتج عنـــه ســـرقتهاعـــدم المحافظـــة علـــي ودائ أو  ن

  .إتلافها
  

:  فهــي وفقــاً لتعبیــر بعــض الفقهــاء التــي  أمــا المســئولیة التقصــیریة -          

كمسـئولیة قائـد السـیارة التـي یقودهـا دون  ،تنشأ عن الإخلال بالتزام فرضه القانون

  )٢( .یطة فیصیب إنساناً أو یتلف مالاً ح
  

.( بـــأن .ویـــذهب الأســـتاذ الـــدكتور / عبـــد الفتـــاح عبـــد البـــاقي إلـــي القـــول           

الحقیقة أنه لا توجد في مجال القانون المدني إلا مسئولیة واحـدة یمكننـا أن نطلـق 

داریــــة أو علیهــــا " المســــئولیة المدنیــــة " تمییــــزاً لهــــا عــــن المســــئولیة الجنائیــــة أو الإ

 ،وقوام هذه المسئولیة في الأساس واحد هو الإخلال بالالتزام ،الدستوریة أو غیرها

ســواء أكــان مصــدره العقــد أم الفعــل الضــار أم الإثــراء بــدون  ،أیــاً مــا كــان مصــدره

ســبب علــي حســاب الغیــر أم الإرادة المنفــردة أم غیــر ذلــك كلــه مــن الوقــائع التــي 

                                                                                                                     

  ٨ص  ،المرجع السابق ،النظریة العامة للالتزامات ،محسن عبد الحمید البیه .د  ) ١(

الطبعـة  ،مطبعـة جامعـة القـاهرة ،النظریة العامـة للالتزامـات ،محمود جمال الدین ذكي .د ) ٢(

المســـــئولیة  ،عایـــــد رجـــــا الخلایلـــــة .د ،٤٧١ص  ،١٩٧٨طبعـــــة ســـــنة  ،القـــــاهرة ،الثالثـــــة

المســــــئولیة الناشــــــئة عــــــن إســــــاءة اســــــتخدام أجهــــــزة الحاســــــوب  ،یــــــةالتقصــــــیریة  الالكترون

 ،دار الثقافة " للنشر والتوزیع عمان الأردن ،٢٠٠٩طبعة سنة  ،دراسة مقارنة ،والانترنت

   ٢٢٢ص  ،المرجع السابق ،مصادر الالتزام ،لاشین محمد الغایاتي .د ،٦٧ص 
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بعـد ذلـك أن تختلـف  ،لتزام  ولیس یوجد ثمـة مـا یمنـعیمنحها القانون قوة إنشاء الا

كمــا أنهــا قــد  ،هــذه المســئولیة علــي نحــو أو علــي آخــر بــاختلاف مصــدر الالتــزام

ـــه ـــزام ذات ـــف حســـب موضـــوع الالت ـــو اتحـــد مصـــدره ،تختل ونحـــن بـــذلك لا  ،حتـــى ل

نستهدف نبذ اصطلاح " المسئولیة العقدیـة " بعـد أن ثبـت وترسـخت  أقدامـه عبـر 

نحن دومــاً مــن أنصــار المــذهب القائــل  بــأن " الخطــأ الشــائع خیــر مــن العصــور فــ

وإنمـــا أردنـــا فقـــط أن نبـــرز حقیقـــة التقابـــل بـــین الاصـــطلاح  ،الصـــواب المهجـــور "

وأن المســئولیة المدنیـة أوسـع نطاقـاً  ،السابق وبین اصـطلاح المسـئولیة التقصیریــة

  )١(من هاتین المسئولیتین ". 
  

ما نقول علي موضوع بحثنا لوجدنا أن مسئولیة الفنـدقي عـن ولو طبقنا             

ودائع وممتلكات النزیل إنما هي بالمعني الأعم مسئولیة مدنیة وبالمعني الأخـص 

هـــي مســـئولیة عقدیـــة وذلـــك نظـــراً لوجـــود عقـــد بـــین الفنـــدقي والنزیـــل قـــام الفنـــدقي 

لتــزم بالمحافظــة بمقتضــي هــذا العقــد بتســلیم العــین محــل الإقامــة الفندقیــة للنزیــل وا

علـي ممتلكــات وودائـع النزیــل خـلال مــدة إقامتــه فـي العــین فأخـل المــدین  بالتزامــه 

فالمســـئولیة العقدیـــة لا تقـــوم إلا بـــین شخصـــین یربطهمـــا عقـــد  ،الناشـــئ عـــن العقـــد

فضــلاً عــن إخــلال المــدین بالتزامــه الناشــئ عــن هــذا العقــد إذ لابــد مـــن  ،صــحیح

  -: وهي –یة العقدیة توافر شروط أربعة لقیام المسئول
  

  .وجود عقد بین الطرفین -١
  

  .أن یكون هذا العقد صحیحاً  -٢
  

                                                 

نظریـــة العقــــد والإرادة  ،المصــــريموســـوعة القــــانون المـــدني  ،عبـــد الفتــــاح عبـــد البــــاقي .د ) ١(

 .د ،٦٠٨ص  ،م١٩٨٤طبعـــة ســـنة  ،المنفـــردة دارســـة معمقـــة ومقارنـــه بالفقـــه الإســـلامي

ویــري ســیادته أن  ٢٢٢ص  ،المرجــع الســابق ،مصــادر الإلتــزام  ،لاشــین محمــد الغایــاتي

   .المسئولیتین متحدتا طبیعة وأساساً 
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أن یُخل أحد المتعاقدین بعد انعقاد العقد بأحـد التزاماتـه الناشـئة عـن هـذا  -٣

 .العقد قبل إنحلاله بإحدى الطرق
  

  .أن یسبب هذا الإخلال ضرر بالطرف الأخر -٤
 

 )١( .قصیریةفإذا لم تتوافر هذه الشروط كانت المسئولیة ت -

 

ولیة المدنیـــة أركانـــاً ثلاثـــة هــــي علـــي أن للمســــئ)٢(ویجمـــع الفقـــه القـــانوني            

والضـرر  ،الخطأ أو الفعـل الضـار الـذي یصـدر عـن شـخص متمتـع بقـواه العقلیـة(

  .الذي ینتج عن هذا الفعل )
  

لــق والتـرابط الســببي بــین الفعــل المُرتكــب والضـرر الــذي حــدث والــذى یط            

وهنـا إذا حـدث هـلاك أو تلـف لممتلكـات وودائـع النزیـل أثنـاء  ،علیه رابطة السببیة

الإقامـــة الفندقیـــة وتـــوافرت أركـــان المســـئولیة فـــإن المشـــرع المصـــري قـــد اعتبـــر أن 

حیـث جعلـه مسـئولاً عـن تلـف أو  سـرقة  ،مسئولیة الفنـدقي تكـون مسـئولیة جسـیمة

                                                 

محسـن عبـد  .د ،٢٢٦ص  ،لمرجـع السـابقا ،مصـادر الالتـزام ،لاشین محمد الغایـاتي .د ) ١(

  ١٤ص  ،١٣ص  ،المرجع السابق ،النظریة العامة للالتزامات ،الحمید البیه

ـــوافي فـــي شـــرح   ،ســـلیمان مـــرقص .د ،٧٧٦ص  ،الوســـیط ،عبـــد الـــرازق الســـنهوري .د ) ٢( ال

عبــد المــنعم فــرج الصــدة، مصــادر الالتــزام  .د ،١٣٢ص  ،المجلــد الأول ،القــانون المــدني

 ،دار النهضـــة العربیـــة للطباعـــة والنشـــر ،ة فـــي القـــانون اللبنـــاني والقـــانون المصـــريدراســـ

الاتجاهـــات العامـــة فـــي  ،محمـــد وحیـــد الـــدین ســـوار .د ،٥٣٩ص  ،١٩٧٩بیـــروت لبنـــان 

دار الثقافــة  ،والمــدونات العربیــة ،دراســة موازنــة بالفقــه الإســلامي ،القــانون المــدني الأردنــي

 ،لاشــین الغایــاتي  مصــادر الالتــزام .د ،١٣ص  ،١٩٩٦ن الأرد ،والنشــر والتوزیــع عمــان

 ،المرجــع الســابق ،قــانون الســیاحة ،محمــد حســین منصــور .د ،٢٣٢المرجــع الســابق ص 

   ٢٣٤ص 
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ـــابعین ال ـــع والممتلكـــات حتـــى بفعـــل الت ـــدقالودائ ـــي الفن ـــرددین عل أي أن التـــزام  ،مت

  )١( .الفندقي هنا هو التزام بتحقیق نتیجة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

دار  ،٢٠١٠النظـام القـانوني لعقـد السـیاحة الالكترونـي طبعـــة سـنة  ،رشا علـي الـدین  .د ) ١(

   ٧٦ص  ،إسكنــدریة ،الجامعـة الجدیدة
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  المبحث الثاني

   و    ا  ودا وت اء 
  

ـــــه ٢٢٧تـــــنص المـــــادة            ـــــي أن ـــــادق  -١.{ .مـــــدني عل یكـــــون أصـــــحاب الفن

مــن عنایــة بحفــظ الأشــیاء التــي یــأتي بهــا والحانــات ومــا ماثلهــا فیهــا یجــب علــیهم 

  ).لمترددین علي الفنادق أو الحاناتالمسافرون والنزلاء مسئولین حتى عن فعل ا

غیــر أنهــم لا یكونــوا مســئولین فیمــا یتعلــق بــالنقود والأوراق المالیــة  والأشــیاء  -٢

مــا لــم یكونــوا قــد أخــذوا علــي عــاتقهم  ،الثمینــة عــن تعــویض یجــاوز خمســین جنیهــاً 

أو یكونــــوا قــــد رفضــــوا دون مســــوغ أن  ،فــــظ هــــذه الأشــــیاء وهــــم یعرفــــون قیمتهــــاح

أو یكونــوا قــد تســببوا فــي وقــوع الضــرر بخطــأ جســیم  ،یتســلموها عهــدة فــي ذمــتهم

  .منهم أو من أحد تابعیهم }
  

فالعقـــد الفنـــدقي اتفـــاق یلتـــزم بمقتضـــاه  الفنـــدقى بـــإیواء النزیـــل مـــدة زمنیـــة           

مقابــل محــدد بالإضــافة إلــي بعــض الخــدمات مثــل المأكــل وضــمان ســلامته لقــاء 

  )١( .والمشرب والترفیه وحفظ ممتلكات وودائع النزیل خلال مدة إقامته بالفندق
  

ومــن القواعــد المقــررة فــي القــانون المــدني أن العقــد لا یقتصــر علــي التــزام           

إضـافة مـا یعتبـر العاقدین بما ورد فیه بل یتسع لیشمل ما لم یتفـق علیـه صـراحة ب

  )٢( .من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزام
  

ـــه            ،ولا شـــك أن التـــزام الفنـــدقي بـــإیواء النزیـــل یقتضـــي وفقـــاً للمتعـــارف علی

اتخــاذ الحیطــة والحــذر فــي منــع مــا قــد یتعــرض لــه مــن مخــاطر والمحافظــة علــي 

                                                 

   ١٣٣ص  ،المرجع السابق ،محمد حسین منصور القانون السیاحي .د ) ١(

  مدني  ٢/  ١٢٨ .م ) ٢(
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ومنــه منــع  دخــول أي شــخص للفنــدق إلا بعــد  ،وتــوفیر الأمــن والأمــان لــه ،راحتــه

  التحقق من هویته 

أمـا  ،كما یلتزم صاحب الفندق بالمحافظة علـي ممتلكـات النـزلاء وأمتعـتهم          

بالنسبة للنقـود والأوراق المالیـة والأشـیاء الثمینـة  كـالمجوهرات والفضـیات والتحـف 

ح عنهـا  وهـذا مـا یجـري العمـل فلا تقوم المسئولیة إلا بتسلیمها للأمانات والإفصـا

وقــــد تناولــــت معظــــم  )١(والقضــــاء علــــي تســــمیته بــــالالتزام بضــــمان ســــلامة النــــزلاء 

الالتـــزام بضـــمان الســـلامة عـــن  ،خاصـــة فـــي القـــانون المصـــري ،الدراســات الحالیـــة

   .طریق تناول شروطه وخصائصه
  

دد مــــن فیــــري هــــذا الفقــــه أن الالتــــزام بضــــمان الســــلامة یقتضــــي تــــوافر عــــ          

الشروط منهـا : أن یلجـأ أحـد المتعاقـدین للمتعاقـد الآخـر مـن أجـل الحصـول علـي 

أن یوجــــد خطــــر یتهـــدد المتعاقــــد طالـــب هــــذه الخدمــــة أو  ،منـــتج أو خدمــــه معینـــه

  )٢( .وأن یكون المتعاقد الملتزم بتقدیم الخدمة أو المنتج مهنیاً محترفاً  ،المنتج
  

ام الفنـــــدقي بســـــلامة النزیـــــل بعـــــدم المســـــاواة ویبـــــرر الفقـــــه والقضـــــاء التـــــز            

الموجودة بین المتعاقدین حیث أن الفندقـي یسـیطر دائــماً علــي فنیاتـه فـي مواجهـة 

نزیـــل جاهـــل بأصـــول هـــذه الفنیـــات الأمـــر الـــذي یمكـــن أن یُعـــرض النزیـــل لخطـــر 

  .معین
  

كــــات والجــــدیر بالــــذكر أن التــــزام الفنــــدقي بالمحافظــــة علــــي ودائــــع وممتل           

النــزلاء لـــیس فقــط مجـــرد بـــذل عنایــة بـــل تحقیــق نتیجـــة حیـــث یتعــین علیـــه مراقبـــة 

ویكــون مســئولاً عــن  ،وكــذلك المتــرددین علــي الفنــدق ،تابعیــه مــن عمــال ومــوظفین

                                                 

   ١٣٦ص  ،المرجع السابق ،القانون السیاحي ،محمد حسین منصور .د ) ١(

دار النهضـة  ،الالتـزام بضـمان السـلامة فـي عقـود السـیاحة ،عابد فاید عبد الفتـاح فایـد .د ) ٢(

  ١٤ص  ،١٣ص  ،م٢٠٠٦العربیة طبعة سنة 
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ولكــــن یلــــزم  تــــوافر عــــدة شــــروط لقیــــام  )١(فعلهــــم مــــن ســــرقة أو حریــــق أو إتــــلاف 

  : وهيالمسئولیة تجاه الفندقي 
  

  .لأول : إثبات النزیل إحضاره لودائعه وممتلكاته إلي الفندقالشرط ا           
  

ذكر شراح القانون تعریفات كثیـرة للإثبـات وهـي تعریفـات متشـابهة ومتقاربـة نـذكر 

  -أهمها  :
  

.{ الإثبـات هـو إقامـة الـدلیل أمـام القضـاء بالطریقـة .عرفه البعض بقوله  -١

   .التي یحددها القانون علي وجود حق متنازع فیه }
  

ـــه  -٢ ـــبعض الآخـــر بقول ـــي .وقـــد عرفـــه ال ـــدلیل عل . { الإثبـــات هـــو إقامـــة ال

  )٢( .نظراً لما یترتب علیه من آثار قانونیة } ،حقیقة أمر مدعى به
  

ومن المعلوم أن إثبات النزیل إحضاره لودائعه وممتلكاته إلي الفندق یعد 

مـــن الأمـــور البدیهیـــة التـــي یتعــــین علـــي أي شـــخص محتـــرف فـــي هــــذا 

  )٣( .فكیر فیها منذ الوهلة الاوليالمجال الت
  

والحقیقــة أن الفقــه الفرنســي  قــد اعتــرف بــأن الودیعــة فــي الفنــادق لیســت            

مـــدني فرنســـي " بالودیعـــة  ١٩٥٢بودیعـــة اضـــطراریة ولكنـــه شـــبهها فـــي المـــادة " 

الاضـــطراریة حیـــث أن هـــدف المشـــرع الفرنســـي مـــن تشـــبیه الودیعـــة فـــي الفنـــادق 

                                                 

   ١٣٦ص  ،المرجع السابق ،القانون السیاحي ،محمد حسین منصور .د ) ١(

مطبعة معهد الدراسات العربیـة طبعـة سـنة  ،الأدلة الخطیة وإجراءاتها ،سلیمان مرقص .د ) ٢(

 ،نظریــة الحــق ،جمیــل الشــرقاوي .د ،وراجــع أیضــاً فــي تعریــف الإثبــات ،١م ص ١٩٦٧

نظام الإثبات في القانون  ،عبد الباسط جمیعي .د ،٢٤٣م القاهرة ص ١٩٩٥طبعة سنة 

. رســالة ،أحمــد نشــأت .د ،٩ص  ،م١٩٥٣المــدني المصــري طبعــة مكتبــة وجیــه بالقــاهرة 

   ٦ص  ،م ١٩٩٥ ،القاهرة ،مطبعة دار الفكر العربي ،الإثبات في التعهدات

   ٤٣٠ص  ،المرجع السابق ،عقد الفندقه ،أیمن المستكاوي .د ) ٣(
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اریة هو أن یسـتفید النزیـل مـن نظـم الإثبـات المیسـرة فـي الودیعـة بالودیعة الاضطر 

یجــوز  –ونتیجــة لظــروف الإیــداع التــي تــتم فیهــا  –الاضــطراریة لأن هــذه الأخیــرة 

 )١( .بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن ،إثباتها بكافة طرق الإثبات
  

یثبــت واقعــة  ویقــع عــبء الإثبــات علــي عــاتق النزیــل إذ یتعــین علیــه أن           

 ،ویتعین علیه أن یثبت ضیاع أو هلاك الشئ المودَع ،وهذه واقعة مادیة ،الإیداع

وأن  ،سواء أكان هذا الشـئ مودعـاً بالغرفـة أو سُـلم لصـاحب الفنـدق لیتـولي حفظـه

والقاضــي یقــدر فــي  ،یثبــت كــذلك قیمــة ومقــدار الأشــیاء التــي ضــاعت أو سُــرقت

  )٢( .عته ومدي صدق ادعاء العمیلضوء مركز النزیل ودرجة الفندق وسم
  

وهــذا مــا ســار علیــه المشــرع المصــري حیــث اعتبــر الودیعــة الفندقیــة مـــن            

ـــل الودیعـــة الاضـــطراریة وأجـــاز إثباتهـــا بكافـــة طـــرق الإثبـــات بمـــا فیهـــا البینـــة  قبی

  )٣( والقرائن.

ع والممتلكــات ولا یفوتنــا أن نــذكر أن قیــام النزیــل بإثبــات إحضــاره للودائــ           

الخاصة به إلي الفندق الهدف الأساسي منه هو حمایة حقوقه ومنع الآخـرین مـن 

الاعتــداء علیهــا والتعــرض لهــا وقطــع دابــر التنــازع والتخاصــم بینــه وبــین صــاحب 

  )١( .الفندق وإزالة أسباب هذا النزاع
  

                                                 

   ٨٠ص  ،المرجع السابق ،المسئولیة المدنیة لصاحب الفندق ،ین البراويحسن حس .د ) ١(

    ٨١ص  ،المرجع السابق ،حسن البراوي .د ) ٢(

م  ١٩٩٧ ،عقد الفندقه طبعة دار النهضة العربیـة القـاهرة ،محمد عبد الظاهر حسین  .د ) ٣(

ار النهضــة طبعــة د ،التزامــات وحقــوق الفنــدقي إزاء النــزلاء ،نادیــة معــوض .د ،١٢١ص 

التشــریعات الســیاحیة والفندقیــة وعقــد  ،أحمــد مــدحت حســن .د ،٨٥ص  ،م٢٠٠١العربیــة 

   ١٥٨ص  ،م١٩٨٧ ،طبعة مطبعة دار أسامة مصر ،الإقامة بالفندق

مكتبــــة دار  ،الجـــزء الأول ،وســــائل الإثبـــات فــــي الشـــریعة الإســــلامیة ،محمـــد الزحیلـــي .د ) ١(

    ٣١م ص ٢٠٠٧البیان طبعة سنة 
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و الشـــرط الثـــاني : إثبـــات التقصـــیر فـــي الالتـــزام بـــالحفظ نتیجـــة للســـرقة أ     

  الضیاع.
  

الحقیقــة أن تحدیــد طبیعــة التــزام الفنــدقي بحفــظ ودائــع وممتلكــات النزیــل            

تظهر أهمیتها في أن عبء إثبات إخلال الفنـدقي بتنفیـذ العقـد یختلـف بحسـب مـا 

أو التزامــاً بتحقیــق نتیجــة  ،إذا كــان التــزام الفنــدقي تجــاه النزیــل التزامــاً ببــذل عنایــة

یقــع عــبء الإثبـــات علــي النزیــل حیـــث یجــب علیــه أن یثبـــت  ففــي الحالــة الأولـــي 

خطــأ صــاحب الفنــدق وتقصــیره فــي أنــه لــم یبــذل العنایــة المطلوبــة فــي الحفــظ ممــا 

ترتــب علیــه ســرقة الودائــع أو ضــیاعها أو تلفهــا أمــا فــي الحالــة الثانیــة فیقــع عــبء 

محــــل  الإثبــــات علــــي الفنــــدقي " المــــدین " فیلتــــزم بإثبــــات تحقــــق النتیجــــة المحــــددة

  .الالتزام
  

وعلـي الـرغم مـن أهمیـة تحدیـد طبیعـة التـزام الفنـدقي فـي مواجهـة النزیــل             

كمــا لــم تجــزم  ،إلا أنــه لا یوجــد نــص فــي التشــریع المصــري تعــرض لهــذا التحدیــد

ولكننـا نجـد أن  النصوص التشریعیة في فرنسا في بادئ الأمر بطبیعة هذا الالتزام

ي فرنســا قــد سـاقت القضــاء إلــي اعتنــاق مبــدأ الالتــزام بعـض النصــوص القانونیــة فــ

   .ببذل عنایة
  

مــدني فرنســى ) والتــى نصــت   ١٢ومــن هــذه النصــوص نــص المــادة (             

علي أن" وكالة السیاحة " تُسأل عن الإخلال بأحـد الالتزامـات التـي تتعهـد بأدائهـا 

یونیـو  ١٤ولـي مـن مرسـوم بیقظة " وهي ذات ما أكدته الفقرة الثانیة من المادة الا

حیـــث اســـتخلص القضـــاء مـــن ذلـــك" أن وكالـــة الســـیاحة لا تلتـــزم إلا ببـــذل  ١٩٨٢

العنایة والیقظة في تنفیذ التزاماتها بالوسـائل المتاحـة لهـا لا سـیما بالنسـبة لضـمان 

  سلامة العملاء ".
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 ١٤ وفـي ذات الوقـت جـاءت الفقــرة الثالثـة مـن المــادة الأولـي مـن مرســم            

م لتفرض علي وكالة السیاحة التزاماً بتحقیق نتیجة یقولها" إن وكالة ١٩٨٢یونیو 

وذلك فیما عدا حـالات  ،السیاحة  تضمن التنظیم وتُسأل عن حسن  تنفیذها للعقد

  .القوة القاهرة أو فعل الغیر المنصوص علیها في العقد "
  

الثانیـة والثالثـة مـن المـادة الأولـي وعلي الـرغم مـن هـذا التنـاقض بـین الفقـرتین             

إلا أن القضــاء قــد اتجــه إلــي تبنــي مبــدأ  الالتــزام بتحقیــق  ،١٩٨٢یونیــو  ١٤مــن مرســوم 

  .وهذا ما نؤیده )١( .١٩٩٢یولیو  ٢٣نتیجة وهو ما إزداد رسوخاً في قانون 
  

ــة  ویترتــب علــي ذلــك             : أن یكــون صــاحب الفنــدق مســئولاً مســئولیة كامل

فظ الأشیاء التي یأتي بها المسافرون  أو تلفهـا أو سـرقتها أو ضـیاعها فـإذا عن ح

أثبـــت النزیـــل  أن ســـرقة الودائـــع و الممتلكـــات أو تلفهـــا كـــان بســـبب تقصـــیر مـــن 

صــاحب الفنــدق  أو تقصــیرمن تابعیــة وعمالــه فــي الحفــظ والصــیانة فإنــه لا یعفــي 

ف أو الســرقة أو الضــیاع صــاحب الفنــدق مــن هــذه المســئولیة إلا إذا أثبــت أن التلــ

خطأ النزیل أو قـوة  –لودائع وممتلكات النزیل قد وقع بسبب أجنبـي لا ید له  فیه 

  )٢( .-قاهرة
  

وإثبات السرقة والضیاع وتقصیر الفندق في الحفظ   یمكـن إثباتـه عـن طریـق             

ن مكانهــا التــي المعاینــة لمكــان الودائــع والممتلكــات الخاصــة بالنزیــل واثبــات اختفائهــا مــ

عن طریق معرفـة الفنـدق مـن ناحیـة الضـبط والنظـام ومـا إلـي ذلـك  ،وأیضاً  ،وضعت فیه

  )١( .من الظروف المحیطة بالواقعة

                                                 

دار  ،دراسـة مقارنـة فـي القـانونین المصـري والفرنسـي ،عقد السیاحة ،أشرف جابر سید .د ) ١(

   ٧١ص  ،٢٠٠١النهضة العــربیة 

المرجـــع  ،الالتـــزام بضـــمان الســـلامة فـــي عقـــود الســـیاحة ،عابـــد فایـــد عبـــد الفتـــاح فایـــد .د  ) ٢(

  ٧١ص  ،المرجع السابق ،عقد السیاحة ،أشرف جابر سید .د ،٢٢ص  ،السابق

  ٤٣٣ص  ،المرجع السابق ،عقد الفندقة ،،أیمن المستكاوي .د ) ١(
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  الشرط الثالث : إثبات قیمة الأشیاء المسروقة.     
  

الآثار المترتبة علي العقد الفندقي لا تقتصر علـي التـزام صـاحب الفنـدق            

لســكني المریحــة والمناســبة للنزیــل بــل تشــمل أیضــاً حفــظ وحراســة ودائعــه بتــوفیر ا

  )٢( .وممتلكاته
  

والتزام الفندقي بحفـظ وحراسـة أمـوال النزیـل یشـمل جمیـع المتعلقـات التـي            

 ،والنقـود ،والملابـس ،والامتعـة ،أي الحقائـب ،یأتي بها النزیل إلي المنشأة الفندقیـة

والبضـــائع وغیـــر ذلـــك طالمـــا كانـــت هـــذه الأشـــیاء  ،المالیـــةوالأوراق  ،والمجـــوهرات

  .ذات قیمة
  

وتطبیقــــاً للســــائد فــــي الفقــــه  القــــانوني أن الحكــــم علــــي ودائــــع وممتلكــــات            

النزیـــل بأنهـــا ذات قیمـــة أم لا إنمـــا یعـــد ذلـــك أمـــراً نســـبیاً یختلـــف بـــاختلاف درجـــة 

یل في فنادق الدرجة الأولي ومن المنطقي أن ودائع وممتلكات النز  ،وطبقة الفندق

وبالتــالي یجــد الفنــدقي نفســه أمــام التــزام بــالحفظ  ،خلافهــا فــي فنــادق الدرجــة الثانیــة

  )٣( .والحراسة أشد كلما كانت درجة الفندق أعلي

  

  المبحث الثالث

- ت او ودا  ا   أ  

  ه ا أ و-   

  

                                                 

التزامـــات الفنـــدقي ومســـئولیته المدنیـــة  فـــي مواجهـــة  الســـائح او  ،أحمـــد الســـعید الزقـــرد .د ) ٢(

  ١٣٠ص  ،المرجع السابق ،العمیل

  ١٢٨ص  ،المرجع السابق ،أحمد السعید الزقرد .د ) ٣(
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د و م  إن بحثنــا لأثــر مســئولیة الفنــدقي عــن ودائــع وممتلكــات النزیــل

  وتعدیل أحكام هذه المسئولیة یكون من خلال المطلبین الآتیین :
  

  .  أر و اد ن ودا وت ازل المطلب الأول 

  .  اق  دل أم او المطلب الثاني

***********  

  لأولالمطلب ا

-  ت او ودا  ا  أ-   
  

یترتب علي قیام مسئولیة الفندقي عن ودائع وممتلكـات النزیـل بشـروطها            

الســابقة وأركانهــا المتمثلــة فــي الخطــأ والضــرر وعلاقــة الســببیة أن یصــبح الفنــدقي 

اشـــرة والمتوقعـــة التـــي مســـئولا عقـــدیاً وملتزمـــاً بتعـــویض النزیـــل عـــن الأضـــرار المب

  .لحقت به
  

 ،والضرر المباشر یشمل الخسارة التي لحقت بالنزیل والكسـب الـذي فاتـه           

  )١( .والعبرة في تقدیر الضرر یوم صدور الحكم
  

وحــــدوده وكیـــــفیة  ،ویتعــــین علینــــا أن نبیـــــن مفهـــــوم التعـــــویض وأهمـــــیته          

  .تقدیره
  

-  ضووم ا  ًأو   

  - یطلق التعویض علي معنیین عام وخاص : - 
  

                                                 

  ٢٧٢ص  ،المرجع السابق ،مصادر الالتزام دروس في ،لاشین محمد الغایاتي .د ) ١(
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: جبـــر الضـــرر الـــذي لحــــق  فیطلـــق علـــي المعنـــي العـــام ویعـــرف بأنـــه          

  .المضرور
  

ـــه           ـــراد ب ـــي المعنـــى الخـــاص وی ـــق عل : تعـــویض عـــن الضـــرر فـــي  ویطل

  )١( .المسئولیة في عقود المعاوضات المالیة
  

ض هــو وســیلة القضــاء لإزالــة الضــرر أو ویــذهب الــبعض إلــي أن التعــوی           

ویُفرض التعویض عادة  ،وهو جزاء عام عند قیام المسئولیة المدنیة ،التخفیف منه

  )٢( .علي المسئول عن الفعل الضار
  

ویعرفــه الــبعض بأنــه المــال الــذي یُلــزم المــدین بدفعــه إلــي  الــدائن بســبب            

  )٣( .عدم قیامة بتنفیذ العقد
  

فالــــدائن فــــي هــــذه الحالــــة هــــو النزیــــل " نتیجــــة لإخــــلال الفنــــدقي بالتزاماتــــه أو            

والتــي تجعــل للنزیــل الحــق فــي التعــویض والمــدین هــو الفنــدقي  أو إدارتــه نتیجــة  ،بأحــدها

    .إخلاله بالتزاماته تجاه النزیل لما وقع علیه من مضار  جسمانیة أو مادیة أو أدبیة
  

وبالتـالي فإنـه مـن حـق النزیـل  ،ي یحـل محلـه خلفـه العـاموعند وفاة الفندق           

ویقســم التعــویض الــذي یأخــذه النزیــل  ،رفــع دعــواه ضــد كــل الورثــة أو ضــد أحــدهم

  )١( .علي كل الورثة حسب نصیب كل منهم في التركة

                                                 

دراسـة ضـات المالیـة فـي القـانون المـدني "الضرر في عقود المعاو  ،رأفت  محمد حماد .د ) ١(

 ،حشــمت أبــو ســتیت .د ،٨٣ص  ،مقارنــة بالفقــة الاســلامي " طبعــة دار النهضــة العربیــة

  ٤٥٨ص  ،م١٩٦٣ ،دار الفكر العربي  ،مصادر الالتزام 

 ،دار وائــل للنشـــر ،دراســة مقارنـــة ،المســـئولیة المدنیــة للصـــحفي ،ن فـــوزي عمــرســاما  .د ) ٢(

  .١٩٤ص  ،م٢٠٠٧طبعة سنة ،العراق

مطبعــة دار  ،نظریــة الالتــــزام ،شــرح القــانون المــدني الســوري ،محمــد وحیــد الــدین ســوار .د ) ٣(

  ٣٦٨ص  ،م١٩٦٤دمشق  ،الحیاة
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فالمدین وهو الفندقي " یُلزم بجبر الضرر الذي أحدثه للدائن بسبب عـدم            

إخلاله في تنفیـذه شـأن أي شـخص یُلـزم بجبـر الضـرر الـذي أحدثـه  تنفیذ العقد أو

  )٢( .للغیر بخطئه "

  
    

-   ضوا أ  ً  
  

هـو جـزاء الانحــراف " الملـوم " فـي الســلوك  ،التعـویض بـالمفهوم التقلیــدي           

  .الذي سبب ضرراً للغیر
  

تعـویض الإصــلاحي والثانیــة والتعـویض لــه وظیفتــان تتمثـل الاولــي فــي ال           

  في التعویض الرادع :
  

:  حیث یقـوم التعـویض بالوظیفـة الإصـلاحیة  الوظیفة الإصلاحیة للتعویض -١

كمـا ذكرنـا  –فـإذا كـان التعـویض  ،وحدها عند تخلـف الخطـأ المتمیـز فـي جسـامته

هــو جــزاء الانحــراف " الملــوم " فإنــه یجــب أن یتحمــل المســئول فــي ذمتــه بكــل  –

أي بتعـــویض كـــل الأضـــرار التـــي لحقـــت بالمضـــرور عـــن  ،هـــذا الانحـــرافنتـــائج 

هـــي أن  ،فـــالفكرة التـــي یســـتند إلیهـــا التعـــویض العـــادل ،طریـــق التعـــویض العـــادل

وقد اختار سبیل الإضرار بالغیر فإنـه  ،المسئول إذا كان لدیة الحریة في الاختیار

  .یجب أن یتحمل بكل نتائج مسلكه
  

وعدالــة التعــویض  ،علــى اعتدائــه علــي القاعــدة الأخلاقیــةوهــذا جــزاء لــه            

تعني هنا استبعاد التعویض الكامل والاكتفاء بالتعویض العادل الذي فیه ما یكفي 

  .لجبر الضرر من وجهة النظر الاجتماعیة

                                                                                                                     

  ١٥١ص  ،سابقالمرجع ال ،عقد الفندقة ،أیمن المستكاوي  .د ) ١(

  ٨٣ص  ،المرجع السابق ،الضرر في عقود المعاوضات المالیة ،رأفت محمد حماد .د ) ٢(
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:  إذا نُسب إلي المسئول خطأ متمیز في جسامته ینطوي علي  وظیفة الردع -٢

بـالنظر لجسـامة الخطـأ  ،سـئول مـن خـلال التعـویضفیجـب ردع الم ،ذنب أخلاقـي

فـالتعویض الكامـل یـرتبط بالخطـأ الموصـوف  ،المنسوب إلیه عند تقـدیر التعـویض

أو المتمیــز فــي جســامته فــإن حُكــم بــالتعویض للمضــرور وهــو " النزیــل " فــإن مــن 

تُســول لــه نفســه ســواء أ كــان الفنــدقي أو غیــره الاســتهانة بالتزاماتــه قبــل الغیــر أو 

لتفكیــر فــي عــدم تنفیــذها یرتــدع عــن ذلــك لأنــه یعلــم بأنــه ســیحل بــه مــا حــل بمــن ا

  )١( .أطاع نفسه الأمًارة بالسوء فاستهان بالالتزام الذي كان علیه للغیر
  

فالحـــد الأعلـــى للتعـــویض الـــذي یمكـــن أن یحصـــل علیـــه المضـــرور وهـــو            

یض الكامـل الـذي یعـادل النزیل هنا في حالة الخطأ المتمیز في جسامته هو التعو 

ومـــا فـــات المضـــرور مـــن  ،والـــذي یشـــمل الضـــرر المـــادي والأدبـــي ،قیمـــة الضـــرر

متــى كــان الضــرر  ،والضــرر المتوقــع وغیــر المتوقــع ،كســب ومــا لحقــه مــن خســارة

حیـث أن  ،ولا یجوز بحال تجاوز التعویض الكامل ،نتیجة مباشرة وطبیعیة للخطأ

 .نص في القانون یكون إثـراء غیـر مشـروعكل تجاوز للتعویض الكامل لا یسانده 

)٢(  
  

-   ضودود ا  ً  
  

مـــن القـــانون المـــدني حـــدود التعـــویض الـــذي  ٢/  ٧٢٧أوضـــحت المـــادة            

" أن   -یلتزم بـه المـودَع لدیـة عـن تلـف أو فقـد أو ضـیاع ودائـع العمـلاء بقولهـا :

                                                 

  ٨٤ص  ،المرجع السابق ،الضرر في عقود المعاوضات المالیة ،رأفت محمد حماد .د ) ١(

مــدني التــي تــنص علــي الأتــي " ومــع ذلــك اذا وقــع  ٢/  ١٦٤راجــع تطبیقــاً لــذلك المــادة  ) ٢(

. او تعـذر الحصـول ،خص غیر ممیز ولم یكن هنـاك مـن هـو مسـئول عنـهالضرر من ش

جاز للقاضي أن یلزم من وقـع منـه الضـرر بتعـویض عـادل  ،علي تعویض  من المسئول

  .مراعیاً في ذلك مركز الخصوم "
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نیهــاً فیمــا یتعلــق بــالنقود الفنــدق لا یكــون مســئولاً عــن تعــویض یجــاوز خمســین ج

والأوراق المالیة والأشیاء الثمینة ما لم یكـن الفنـدق قـد أخـذ علـي عاتقـة حفـظ هـذه 

أو  ،أو یكـــون قـــد رفـــض أن یتســـلمها عهـــدة فـــي ذمتـــه ،الأشـــیاء مـــع العلـــم بقیمتهـــا

  یكون قد تسبب في وقوع الضرر بخطأ جسیم من أحد العاملین به ".
  

فــي القــانون المــدني المصــري أن الفنــدق كمــودَع لدیــه لا  فالقاعــدة العامــة           

یلتزم بدفع  تعویض یجاوز خمسین جنیهـاً  عـن النقـود والأوراق المالیـة  والأشـیاء 

  .الثمینة التي یتركها العمیل ضمن متعلقاته
  

ولا شك أن تحدید التعویض بهذه الصورة قصد به المشرع تنبیـه العمـلاء            

هــذه الأشــیاء قلیلــة الــوزن كبیــره القیمــة ضــمن متعلقــاتهم أو حقــائبهم  حتــى لا تتُــرك 

كمــا قُصــد بــه عــدم إرهــاق أصــحاب الفنــادق بــدفع مبــالغ  ،التــي یودعونهــا الفنــدق

  .باهظة كتعویض عن أشیاء یسهل أصلاً ضیاعها أو حتى سرقتها
  

لأوراق أمــا ا،ویقصــد بالأشــیاء الثمینــة الــذهب والمجــوهرات ومــا إلــي ذلك           

  )١( .المالیة فهي " الأسهم والسندات "

  

ولكـن لا یمكـن إعمــال هـذه القاعــدة فـي حــالات ثـلاث فیهــا یلتـزم المــودَع            

وهـــــذه لدیــــه " الفنــــدقي " بتعـــــویض المــــودع " النزیــــــل " دون تحدیــــد لمبلـــــغ معیـــــن 

  -الحالات هي :
  

التـزام أمـام العمیـل : أن یكـون المـودع لدیـة " الفنـدقي " قـد  الحالة الأولـي - 

ویُشـــترط لتطبیـــق هـــذه الحالـــة  ،بحفـــظ وحراســـة هـــذه الأشـــیاء رغـــم قیمتهـــا

                                                 

محمـد حســین  .د ،١١٣ص  ،المرجــع السـابق ،التزامـات الفنـدقي ،أحمـد السـعید الزقــرد .د ) ١(

ـــانوني  ،محمـــد عبـــد الوهـــاب خفـــاجي .د ،٨٦ص  ،یاحةقـــانون الســـ ،منصـــور التنظـــیم الق

  ٣١٢ص  ،المرجع السابق ،لحقوق المنشآت الفندقیة 



     

 ٢٢٦ 

 المجلد الخامس من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

�� ���� "�� ا�����ن ا�����"   ������� ا������ �� ودا�� و������ت ا�����ء وا����

یفیـد التـزام الفنـدقي بحفـظ  –صدور تعبیر عـن الإرادة صـریحاً أو ضـمنیاً 

  .وحراسه ودائع العمیل مرتفعة القیمة
  

ـــة -  ـــة الثانی : أن یكـــون " الفنـــدقي " قـــد رفـــض حفـــظ وحراســـة ودائـــع  الحال

 .ن یستند هذا الرفض إلي مسوغ مشروعالعمیل دون أ
  

: أن یكـون فقـد أو ضـیاع متعلقـات النزیـل قـد حـدث لخطـأ  الحالة الثالثـة - 

 .جسیم من الفندقي أو أحد تابعیه
  

ـــة السابقــــة والمشــــار إلیهـــا فـــي             ـــة مـــن الحــــالات الثلاث فـــإذا تـــوافرت حال

ة الفنـدقي بكامـل قیمـة م مصري ) فإنه یكون من حق النزیل مطالب ٧٢٧المادة ( 

الشئ المودع لدیه حتى ولو زادت عن خمسـین جنیهـاً مـا لـم یثبـت الفنـدقي عكـس 

  .ذلك
  

ویشـــترط لقیـــام مســـئولیة الفنـــدقي عـــن ودائـــع وممتلكـــات النـــزلاء أن یقـــوم            

فـإذا  ،والممتلكـات ،المودع بإخطار المودع لدیه بضیاع أو تلـف أو سـرقة الأمتعـة

  )١(.ون مبرر مشروع فإن الفندقي لا یكون ملتزماً بالتعویضأبطا في ذلك د
  

ولكن یثور التساؤل عن الوقت الذي یتحمـل فیهـا الفنـدقي المسـئولیة عـن            

  ؟ .ودائع وممتلكات النزلاء
  

یقــرر جانــب مــن الفقــه القــانوني أن وقــت تحمــل الفنــدقي المســئولیة عــن            

ولا شــك أن الالتــزام والمســئولیة  ،وقــت نشــوء الالتــزامودائــع وممتلكــات النــزلاء هــو 

فالفنــدقي یلتــزم بحراســة  ،عــن مخالفــة هــذا الالتــزام یرتبطــان بعقــد الإقامــة الفندقیــة

                                                 

قــانون  ،محمــد حســین منصــور .د ، ١٧٤ص  ،المرجــع الســابق ،أحمــد الســعید الزقــرد .د ) ١(

  ٨٦ص  ،المرجـع السباق ،السیاحة
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وحفظ ودائع وممتلكات النزلاء بمجرد إبرام العقد الفندقي وهذا أمر بدیهي باعتبـار 

  )١( .ئع فندقیةأن ودائع النزلاء مرتبطة بالعقد الفندقي وإبرامه فهي ودا
  

-   ضور اد  ًرا  
  

الأصل أن القاضي هو الذي یتولي تقدیر التعویض ویسمي هذا التقـدیر            

بالتعویض القضائي وقد یتـولي طرفـا العقـد وهمـا الفنـدقي والنزیـل تقـدیر التعـویض 

هــــذه  مقــــدما فــــي حــــال عــــدم قیــــام الفنــــدقي بتنفیــــذ التزاماتــــه أو إخلالــــه فــــي تنفیــــذ

وقـــد یتـــولي القـــانون تقـــدیر   ،الالتزامـــات ویســـمي هـــذا التقـــدیر بـــالتعویض الإتفـــاقى

التعــویض الــذي یســتحقه النزیــل فــي حالــة إخــلال الفنــدقي بالتزاماتــه ویســـمي هــذا 

  )٢( .التعویض بالتعویض القانوني
  

مــــدني مصـــــري فإنــــه إذا لــــم یكـــــن  ٢٢١وهــــذا مــــا نصــــت علیـــــه المــــادة            

فالقاضـي هـو الـذي یقـدره ویشـمل مـا  ،أو نص القانون  ،دراً في العقدالتعویض مق

لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن یكـون هـذا نتیجـة طبیعیـة إذا 

فـي  –ولا یلتـزم المـدین  ،لم یكن في اسـتطاعة الـدائن أن یتوقـاه ببـذل جهـد معقـول

جســـیماً إلا بتعـــویض الـــذي لـــم یرتكـــب غشـــاً أو خطـــأ  –إطـــار المســـئولیة العقدیـــة 

  )١( .الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد
  

  

                                                 

أحمـد  .د ،٤٠٩ص  ،والحقوق الناشـئة عنـهالالتزامات  ،عقد الفندقة ،أیمن المستكاوي ،د ) ١(

  ١٦٢ص  ،التزامات الفندقي ومسئولیته المدنیة  في مواجهة السائح ،السعید الزقرد

 ،٨٧ص  ،المرجع السـابق ،الضرر في عقود المعاوضات المالیة ،رأفت محمد حماد .د  ) ٢(

  ١٧٤ص  ،المرجع السابق ،النظریة العامة للالتزامات ،محسن عبد الحمید البیه .د

 ،١٨٠ص  ،المرجــع الســابق ،النظریــة العامــة للالتزامــات ،محســن عبــد الحمیــد البیــه .د  ) ١(

  ٣٩١ص ،ق ٤٥ص  ،١٩٧٩مایو  ١٦نقض مدني 
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وتطبیقاً لذلك إذا لم یكن التعویض محدداً في العقد الـذي یـتم إبرامـه بـین            

صــاحب الفنــدق والنزیــل أو بــنص فــي القــانون تــولي القاضــي أمــر تحدیــده كمــا أن 

ن الضــرر المتوقــع وهــو الــذي یمكــن الفنــدقي لا یُســأل فــي إطــار هــذا العقــد إلا عــ

مـدني مصـري فـي فقرتهـا الأولـي نتیجـة طبیعیـة  ٢٢٢اعتباره  حسب نص المـادة 

للخطـــأ الصـــادر عنـــه مـــا لـــم یرتكـــب الفنـــدقي غشـــاً أو خطـــاً جســـیماً حیـــال النزیـــل 

  )٢( .فحینئذ یسأل عن الضرر غیر المتوقع أیضاً 
  

محكمـــة الموضـــوع بتقـــدیر  .. { تســـتقل.وقـــد قضـــت محكمـــة الـــنقض بـــأن           

التعویض بما لها من سلطة فـي فهـم الوقـائع فـي الـدعوى وتقـدیر الأدلـة فیهـا دون 

  )٣( .معقب علیها في ذلك }

  
  

-  ضووى اد ا ا  
  

وفیمــا  ،الأصــل فــي دعــوى التعــویض أنهــا اختصــاص المحــاكم المدنیــة            

المحكمــة التــي یقــع فــي دائرتهــا مــوطن  یتعلــق بالاختصــاص المحلــي تخــتص بهــا

أو المحكمــة التــي یقــع فــي دائرتهــا المكــان الــذي ارتُكــب فیــه الفعــل  ،المــدعى علیــه

أما إذا كانت دعوى التعویض ناشـئة عـن فعـل  ،الضار والاختیار راجع للمضرور

تبعــــاً للــــدعوى  ،فإنــــه یجــــوز رفعهــــا أمــــام المحكمــــة الجنائیــــة ،یُعــــد جریمــــة جنائیــــة

شــریطة أن یكــون الضــرر ناشــئاً عــن الفعــل ذاتــه المكــون للجریمــة التــي العمومیــة 

                                                 

 .د  ،٤٢١الالتزامـــات والحقــــوق الناشــــئة عنــــه، ص  ،عقــــد الفندقــــة ،أیمـــن المســــتكاوى .د ) ٢(

المصــري والفرنســي ص  ،یندراســة مقارنــة فــي القــانون ،عقــد الســیاحة ،أشــرف جــابر ســید

  ١٨٦ص  ،أصول الالتزامات ،عصام أنور سلیم .د ،١١٩

  ق ٥٤س  ١٢٢٥طعن رقم  ،٩/٧/١٩٩٠نقض مدني في  ) ٣(
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وإلا فــلا یجــوز رفــع دعــوى التعــویض إلــي  .رفعــت مــن أجلهــا الــدعوى علــي المــتهم

  )١( .المحكمة الجنائیة
  

عقوبــات تبدیــد أمتعــة النــزلاء  ٣٤١وتطبیقـاً لمــا ســبق فقــد اعتبــرت المــادة            

 .تكبیها بالحبـس والغرامة التي لا تجاوز مائة جــنیهجریمة خیانة أمانة وعاقبت مر 

)٢(  

  

  

  
  

                                                 

  ٢٧٤ص  ،دروس في مصادر الالتزام ،لاشین محمد الغایاتي .د  ) ١(

  ٨٧ص  ،قانون السیاحة ،محمد حسین منصور .د  ) ٢(
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  المطلب الثاني

-  ا أ   قا-   
  

یقضـي القــانون المــدني بأنــه یجــوز الاتفـاق علــي أن یتحمــل المــدین تبعــة            

أیـة  وكـذلك یجـوز الاتفـاق علـي إعفـاء المـدین مـن ،الحادث المفاجئ والقوة القاهرة

مســئولیة تترتــب علــي عــدم تنفیــذ التزامــه التعاقــدي إلا مــا ینشــأ عــن غشــه أو عــن 

ــــنص أن القواعــــد التــــي  ٢١٧... ( م .خطئــــه الجســــیم ــــا مــــن هــــذا ال ) ویتضــــح لن

وضعها المشرع لتنظیم المسئولیة العقدیة قواعد مكملـة لإرادة المتعاقـدین لا قواعـد 

ما المسئـولیة التي تترتـب علـي إخـلال ومن ثم فإنه یجوز للمتعاقدین أن ینظ ،آمرة

سـواء بالاتفـــاق علـي التشـدید مـن  ،أحدهما بالعقد تنظـیماً یخالف التنظـیم القــانوني

بشـرط أن یتراضى الطرفان  ،أحكام هذه المسئولیة أو بالاتفاق علي التخفیف منها

  )١( .علي هذه الاتفاقات

العقــد ولمــا كانــت الإرادة أســاس  وذلــك لأن أســاس المســئولیة العقدیــة هــو           

كانت حرة في  تعدیل قواعد تلك المسئولیة وذلك في حدود القانون والنظام  ،العقد

  )٢( .العام

  - ویمكن توضیح ذلك فیما یلي : - 

: أو ا ا .  
  

مسئولیة الفندقي عن ودائع وممتلكـات النزیـل مسـئولیة مقـررة بنصـوص           

والاتفــاق علــي  ،ذه المســئولیة أساســها العقــد المبــرم بــین الفنــدقي والنزیــلخاصــة وهــ

                                                 

 ،م١٩٩٥ط  ،الجـزء الأول ،الـوجیز فـي مصـادر الالتـزام ،محمود  عبد الرحیم الـدیب .د  ) ١(

  ١٦٧ص 

طبعة سنة  ،الجزء الأول الالتزام في ذاته ،النظریة العامة للالتزام ،عبد الحي حجازى .د  ) ٢(

منشــــأة   ،مصــــادر الالتــــزام ،أصــــول الالتزامــــات ،جــــلال العــــدوي .د ،١٣٥ص  ،١٩٥٣

  ٤٨٥ص  ،١٩٩٧طبعة سنة  ،إسكندریة ،المعارف
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فضـلاً عـن ذلـك  )١(تشدید مسئولیة المدین وهو الفنـدقي فـي العقـد هـو اتفـاق سـائغ 

فإنــه لــیس هنــاك فــي القــانون مــا یحظــر علــي النزیــل والفنــدقي مــن الاتفــاق علــي 

مسـئولاً عـن عـدم تنفیـذ التزامـه  وبذلك یكون الفندقي هنا )٢(تشدید مسئولیة الفندقي 

أي سواء أكان   ،بالمحافظة علي ودائع وممتلكات النزیل أیاً كان سبب عدم التنفیذ

عمداً أو خطأ جسیماً أو خطأ یسیراً أو خطأ تافها فلا یعفیه من المسـئولیة إلا أن 

مــن هــذا القبیــل  ،یكــون المــانع مــن التنفیــذ هــو الســبب الأجنبــي الــذي لا یــد لــه فیــه

الاتفاق علي أن یتحمل الفنـدقي مسـئولیة عـدم تنفیـذ التزامـه حتـى ولـو حالـت دون 

  )٣( .التنفیذ قوة قاهرة
  

حیــث یظــل  ،رفــع الحــد الأقصــى للتعــویض ،ومــن صــور التشــدید أیضــاً           

صــــاحب الفنــــدق مســــئولاً حتــــي عــــن الأشــــیاء الثمینــــة بكامــــل قیمتهــــا ولــــیس إلــــي 

  )٤( ." مدني مصري ٧٢٧مادة " الخمسین جنیهاً التي حددتها ال
  

: م   ءأو ا ا ا .  
  

.{ یجـــوز الاتفـــاق علـــي إعفـــاء المـــدین مـــن أیـــة .٢/ ٢١٧طبقـــاً للمـــادة           

مســئولیة تترتــب علــي عــدم تنفیــذ التزامــه التعاقــدي إلا مــا ینشــأ عــن غشــه أو عــن 

ترط عــدم مســئولیته عــن الغــش أو خطــأه الجســیم ومــع ذلــك یجــوز للمــدین أن یشــ

  .الخطأ الجسیم الذي یقع من أشخاص یستخدمهم المدین في تنفیذ التزامه }
  

                                                 

طبعــــة ســــنة  ،مصــــادر الالتــــزام ،النظریــــة العامــــة للالتزامــــات ،عبــــد المــــنعم البــــدراوى .د  ) ١(

  ٤٢٤ص  ،١٩٩٢

  ٤٤٣ص  ،المرجع السابق ،عقد الفندقة ،أیمن المستكاوى .د  ) ٢(

  ٤٢٤ص  ،المرجع السابق ،عبد المنعم البدراوى .د  ) ٣(

  ٤٤٤ص  ،المرجع السابق ،عقد الفندقة ،أیمن المستكاوى .د  ) ٤(
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ولمــا كانــت  ،لقــد ســبق لنــا بیــان أن أســاس المســئولیة العقدیــة هــو العقــد          

الإرادة أســـاس العقـــد كانــــت حـــرة فــــي تعـــدیل قواعـــد المســــئولیة ســـواء بالتشــــدید أو 

ن التـزام الفنـدقي بحفـظ ودائـع وممتلكـات النزیـل التزامـاً بتحقیـق ولمـا كـا ،بالتخفیف

الاتفـــاق بـــین الـــدائن النزیـــل والمـــدین  ٢/  ٢١٧نتیجـــة أجـــاز المشـــرع طبقـــاً للمـــادة 

والــذي یُعفـــى مـــن  ،الفنــدقي علـــي إعفــاء الأخیـــر مــن المســـئولیة أو التخفیــف منهـــا

یقبــل الــدائن النزیــل أن المســئولیة هنــا هــو " الفنــدقي " بطبیعــة الحــال ولكــن لمــاذا 

  یـعَفى مدینه الفندقي من المسئولیة ؟
  

  - في الحقیقة أن ذلك یرجع في العادة لاعتبار من الاعتبارات الآتیة :
  

أنه قد یكون الإعفاء ضروریاً لقبول المـدین التعاقـد وقـد یرجـع ذلـك إلـي           

ئن علـي میـزه مقابلـة أن الدائن یقبل إعفاء مدینة من المسئولیة مقابل حصـول الـدا

  .وقد یكون الدائن أبرم تأمینا لحمایته من عدم تنفیذ المدین لالتزامه
  

ولكـــن یَعیـــب هـــذه الشـــروط أنهـــا قـــد تكـــون مـــدخلاً یشـــجع علـــي إســـاءه           

حیــث  ،وتبــدو تلــك المســاوئ فــي مجــال عقــود الإذعــان ،اســتعمال الحریــة العقدیــة

كما أنها قد تشجع  ،لتي تحمي مصالحهیفرض الطرف القوي العدید من الشروط ا

ممــا لا یضــر فقــط  ،المــدین علــي الإهمــال لأنــه لــن یُســأل عــن عــدم تنفیــذ التزامــه

  )١( .بالدائن وإنما بالمصلحة العامة أیضاً 
  

ولقــد انحــاز المشــرع المصــري إلــي مبــدأ الحریــة التعاقدیــة وذلــك بإباحتــه           

منهــا ولكنــه قیــد اتفاقــات الإعفــاء مــن  شــروط الإعفــاء مــن المســئولیة أو التخفیــف

  -المسئولیة أو التخفیف منها بعده قیود وهي :
  

                                                 

 ،مصـادر الالتـزام ،الجـزء الأول ،النظریة العامـة للالتـزام ،حسام الدین كامل الاهواني .د  ) ١(

  ٤٦٥ص 
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 المجلد الخامس من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

�� ���� "�� ا�����ن ا�����"   ������� ا������ �� ودا�� و������ت ا�����ء وا����

  .: أنه لا یجوز إعفاء المدین من التزام یتعلق بالنظام العام القید الأول
 

: أنـه لا یجـوز الاتفـاق علـي الإعفـاء مـن التـزام إذا كـان مـن القید الثاني 

لـــك یـــؤدى إلـــي هـــدم فكــرة شــأن ذلــك أن یصــبح المــدین غیــر ملتــزم لأن ذ

  .العقد أصلاً 
 

: أنـه یبطـل شـرط الإعفـاء أصـلاَ الـذي یغطـي المـدین ضـد  القید الثالـث 

فاســـتبعاد المســـئولیة فـــي حالـــة الخطـــأ العمـــدي  ،غشـــه أو خطئـــه الجســـیم

وقــد أضــاف المشــرع  ،یــؤدي إلــي إلغــاء كــل التــزام یقــع علــي عــاتق المــدین

المســــئولیة عـــن الغــــش أو الخطــــأ أنـــه یجــــوز الاتفـــاق علــــي الإعفــــاء مـــن 

  )١( .الجسیم الذي یقع من أشخاص یستخدمهم المدین في تنفیذ إلزامه
  

إلـــى أنـــه لا یجـــوز  )٢(ولكــن یـــذهب جانـــب أخــر مـــن الفقـــه ونحـــن نؤیــده           

  .الاتفاق علي تعدیل هذه المسئولیة بالتخفیف منها أو الإعفاء
  

ك إلـــي عبـــارات مـــذكرة المشـــروع التمهیـــدي للمـــادة ویســـتند الفقـــه فـــي ذلـــ          

كمـا بهـا (فـي المشـروع التمهیـدي والتـي جـاء  ١٠١٤والتي كانت تحمل رقم  ٧٢٧

  .یقع باطلاً كل اتفاق علي الإعفاء من هذه المسئولیة )
  

ویســــتند كــــذلك إلــــي أنــــه قــــد جــــاء فــــي المشــــروع التمهیــــدي أن الودیعــــة           

الاتفـــاق علـــي إعفـــاء أو تخفیـــف المســـئولیة مـــن علـــي الاضـــطراریة لا یجـــوز فیهـــا 

ولمـا كانـت الودیعـة فـي  ،لأن مثل هذا الاتفاق یشـوبه الإكـراه ،عاتق المودع عنده

                                                 

المرجـــــع  ،حســـــام الاهـــــواني .د ،٤٢٥ص  ،المرجـــــع الســــابق ،عبــــد المـــــنعم البـــــدراوي .د  ) ١(

   ٤٦٦ص  ،السابق

  ١٠٠٤ص  ،المرجع السابق ،الوسیط  ،عبد الرازق السنهوري .د  ) ٢(
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فإنـــه لا یجـــوز لصـــاحب الفنـــدق أن  ،الفنـــادق هـــي نـــوع مـــن الودیعـــة الاضـــطراریة

  )١( .یشترط إعفاءه أو تخفیف المسئولیة عنه
  

لاتفــاق علــي إعفــاء الفنــدقي مــن مســئولیة حفــظ ومــن وجهــة نظرنــا أن ا          

ودائــع وممتلكــات النزیــل أو التخفیــف مــن هــذه المســئولیة مــن شــأنه أن یــؤدى إلــي 

وعلــي  ،قابلیــه العقــد للإبطــال لأن هــذا الاتفــاق یشــوبه الإكــراه مــن جانــب الفنــدقي

اعتبــار أن عقــد الفندقــة مــن عقــود الإذعــان فإنــه یتعــین إلغــاء هــذا الشــرط حمایــة 

  .صلحة النزیل وهو الطرف الضعیف في العقد والأولي بالحمایة والرعایةلم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

   ٩١ص  ،المرجع السابق ،المسئولیة المدنیة لصاحب الفندق ،حسن حسین البراوي .د  ) ١(
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  الفصل الثالث

 ت او ودا  ا  د و  

 ى اد دو  
  

  : د وم
             

تتمثــــل التزامــــات الفنــــدقي فــــي نطــــاق عقــــد الإقامــــة الفندقیــــة فــــي 

  صورتین :
  

: وتتعلــق بالتزامــات الفنــدقي فــي مواجهــة شــخص النزیــل حیــث  الصــورة الاولــي -

  .یلتزم بضمان سلامته وتقدیم الخدمات الفندقیة له
  

: وتتعلـق بمسـئولیة الفنـدقي عـن ودائـع وممتلكـات النزیـل حیـث  الصورة الثانیة -

أسـلفنا القـول كمـا  -وتقوم  المسئولیة في الصـورة الثانیـة  )١(یلتزم الفندقي بحفظها 

علــي أســاس نظریــة الخطــأ المفتــرض فــلا یلتــزم النزیــل بإثبــات تــوافر الخطــأ فــي  –

جانــب الفنــدقي بــل یكفــي ثبــوت تحقــق الضــرر ولا یســتطیع الفنــدقي الــتخلص مــن 

 ١٦٥هذه المسئولیة إلا بإثبات توافر السـبب الأجنبـي كمـا قضـت بـذلك  ( المـادة 

والسبب الأجنبي الذي لا ید له فیه  ،مدني فرنسي ) ١١٤٧مدني مصري والمادة 

  -وفقاً لهاتین المادتین هو :
  

  .القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ -١

  )٢( .خطأ المضرور { النزیل} أو الغیر  -٢
  

                                                 

  ١٨٥ص   ،المرجع السابق ،التزامات الفندقي ،أحمد السعید الزقرد .د  ) ١(

   ٤٦١ص  ،المرجع السابق ،عقد الفندقة ،أیمن المستكاوي .د  ) ٢(
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كمـــا یســـقط حـــق المضـــرور فـــي دعـــوى التعـــویض بمضـــي  مـــدة معینـــة           

بتقسـیم هـذا وسـوف نقـوم  ،تختلف في القانون المصري عنها فـي القـانون الفرنسـي

ثــم  ،.الفصــل إلــي مبحثــین نتحــدث فــي الأول  منهمــا عــن وســائل دفــع المســئولیة

  .نتحدث في المبحث الثاني عن تقادم دعوى المسئولیة

  

  المبحث الأول

-  ا د و-   

 ا ا  
  

 إن النصوص القانونیة لم تُعرف السبب الأجنبي مع أنها أوردت إمكانیـة           

كمــا أن الأحكـام القضــائیة لــم تتطــرق إلــي  ،درء المسـئولیة بإثبــات الســبب الأجنبــي

ولكنها غالباً ما تكتفـي بتردیـد التطبیقـات التقلیدیـة الثلاثـة  ،تعریف السبب الأجنبي

القـــــوة القـــــاهرة والحـــــادث المفـــــاجئ، وخطـــــأ  –للســـــبب الأجنبـــــي كلهـــــا أو بعضـــــها 

  )١( .وخطأ الغیر ،المضرور
  

..{أنــــه یشــــترط أن یكــــون الســــبب الــــذي یســــوقه .وتقــــول محكمــــة الــــنقض           

المدعى علیه لدفع مسئولیته محدداً لا تجهیل فیـه ولا إبهـام سـواء أكـان ممـثلاً فـي 

  )٢(قوة قاهرة أم حادث فجائي أم خطأ الغیر }. 
  

أما الفقه فقد تعددت تعریفاته للسـبب الأجنبـي بصـیغ مختلفـة وذلـك علـي            

  و الأتي :_النح
  

                                                 

دراسـة  ،ذ الالتزام فـي القـانون المـدنيالسبب الأجنبي وأثره في تنفی ،رأفت محمد حماد .د  ) ١(

  ٤ص  ،دار النهضة العربیة ،مقارنه بالفقه الإسلامي

 ٦٢ – ٣٩٦ – ١٦مجموعـــة أحكـــام الـــنقض  –م ٢٥/٣/١٩٦٥نقـــض مـــدني بتـــاریخ     ) ٢(

  ٥ص  ،المرجع السابق ،السبب الأجنبي ،رأفت حماد .مشار إلیه في د
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ذهب جانـب مـن الفقـه إلـي أن السـبب الأجنبـي كـل ظـرف أو حـدث یكـون قـد  -١

  توافر فیه شرطان :
  

أي أن یكــون بعیــداً عــن  ،: اســتقلاله عــن شــخص المــدعى علیــهالأول  -

  .لا ید له فیه فلا ینسب إلیه ،المخطئ
  

  

ا ومـــن شـــأن ثبـــوت هـــذ )١(: إحداثـــه أو مشـــاركته فـــي إحـــداث الضـــرر  الثـــاني -

  .السبب الأجنبي أن تندفع المسئولیة عن المدعى علیه
  

وذهب بعض الفقهاء إلي أن السبب الأجنبـي  هـو الحـادث الـذي قطـع رابطـة  -٢

  )٢( .السببیة بین خطأ المدین وبین الضرر أو الحادث الذي یرتفع به خطأ المدین
  

ل وذهــب بعضــهم إلــي أن الســبب الأجنبــي هــو كــل حــادث لــیس مــن فعــ          

وقد یكون حادثاً مفاجئاً  ،المسئول المطالب بالتعویض یكون سبب إحداث الضرر

  )٣( .أو قوة قاهرة وقد یكون خطأ المضرور أو خطأ الغیر
  

وذهــب بعضــهم إلــي أن الســبب الأجنبــي حــدث أو فعــل یســتتبع لزومــاً وقــوع           

  )١( .بأنه سبب أجنبيولهذا یوصف  ،ولا یكون للمدعي علیه ید في هــذا السبب ،الضرر

                                                 

د.  ،٨٧ص  ،المرجـع الســابق ،لعامـة للالتزامـاتالنظریــة ا ،محسـن عبـد الحمیـد البیـه .د  ) ١(

ص  ،١٩٧٢طبعة سنة  ،القاهرة  ،دروس في الواقعة القانونیة ،نعمان محمد خلیل جمعه

٦٥   

دراسـة  ،الضرر في عقود المعاوضات المالیـة فـي القـانون المـدني ،رأفت محمد حماد .د  ) ٢(

نظریــة دفــع  ،ســلیمان مــرقس .د ،٢٢ص  ،دار النهضــة العربیــة ،مقارنــه بالفقــه الاســلامي

 ،النظریـة العامـة للالتزامـات ،حسـن الزنـون .د ،١٥٧ص  ،١٩٣٦طبعة سنة  ،المسئولیة

  ١٨٦ص  ،م١٩٧٦دار الحریة للطباعة بغداد  ،الجزء الأول ،مصادر الالتزام

  ١٢٨ص  ،الجزء الثاني ،نظریة الالتزامات ،محمد كامل مرسي .د  ) ٣(
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: أنـه إذا ثبـت السـبب الأجنبـي وكـان  ویتضح لنا من هذه التعریفـات - 

هو السبب الوحید والمباشر للضرر الذي أصاب النزیل وهو المدعي فإن المدعي 

ذلـك  ،علیه وهو الفندقي یتخلص من المسئولیة ولا یلتزم بـأي تعـویض قبـل النزیـل

 ،طـة السـببیة بـین خطـأ المـدعي علیـه والضـررأن وجود السبب الأجنبـي یقطـع راب

وبالتــالي ینتفــي ركــن مــن أركــان  ،فــلا یعتبــر أن الضــرر قــد نشــأ عــن ذلــك الخطــأ

مـن  ١٦٥ولقـد نصـت عــلي ذلـك المـادة   ،فتنتفي معه المسئولیة ذاتها ،المسئـولیة

ــــد نشـــأ عـــن ســـبب .القـــانون المـــدني بقولهـــا ــــرر ق ..{  إذا أثبـــت الشـــخص أن الضـ

أو خطــأ المضــرور أو خطــأ  ،كحــادث مفــاجئ أو قــوه قــاهره ،یــد لــه فیـــه أجنبــي لا

من الغیـر كـان غیـر مُلـزم بتعـویض هـذا الضـرر مـا لـم یوجـد نـص أو اتفـاق علـي 

  غیر ذلك }.

  

ــــي الــــذي یــــدفع المســــئولیة المدنیــــة عــــن            ــــذلك  یتمثــــل الســــبب الأجنب وب

طــأ النزیــل نفســه أو صــاحب الفنــدق فــي وجــود حــادث مفــاجئ أو قــوة قــاهرة أو خ

  : وهذا ما ستناوله في المطالب التالیة .خطأ الغیر
  

                                                                                                                     

ص  ،١٩٩٧مصـــادر الالتـــزام طبعـــة ســـنة  ،ول الالتزامــات أصـــ ،جــلال علـــي العـــدوي.د  ) ١(

٤٥٥  
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  المطلب الأول

-  دث اة واة اا  
  

ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــي أن القــوة القــاهرة هــي الحــدث الــذي لا یمكــن             

وذهــب جانــب  ،)١(وأن الحــادث المفــاجئ هــو الحــدث الــذي لا یمكــن توقعــه  ،دفعــه

أخـــر إلـــي أن القـــوة القـــاهرة هـــي حـــدث خـــارجي بالنســـبة للشـــئ الـــذي تتحقـــق بــــه 

وأن الحــادث المفــاجئ هــو حــدث داخلــي یــنجم عــن  ،المســئولیة كزلــزال أو عاصــفة

وهــؤلاء الفقهــاء یفرقــون بــذلك بــین القــوة القــاهرة  ،هـذا الشــئ ذاتــه كانفجــار آلــه مــثلاً 

ــــاجئ  ــــد اســــ ،)٢(والحــــادث المف ــــاهرة ولكــــنً الفقــــه والقضــــاء ق ــــوة الق ــــي أن الق تقرا عل

وأن هذا الأمر یتحقق فیها وصفان معاً هما عـدم  ،)٣(والحادث المفاجئ أمر واحد 

فـإذا تـوافر الوصـفان فـي أمـر مـن الأمـور وكـان  ،إمكان التوقع وعـدم إمكـان الـدفع

ـــام المســـئولیة ـــع قی ـــي هـــذا الأمـــر امتن ســـواء أ كـــان هـــذا الأمـــر  ،الضـــرر راجعـــاً إل

أو داخلیــاً  ،زل والحـروب ومــا یـنجم عنهـا مـن آثــار مادیـة واقتصـادیةخارجیـاً كـالزلا

  .كانفجار أنبوبة بوتاجاز مثلاً 
  

وبذلك یمكن تعریف القـوة القـاهرة أو الحـادث المفـاجئ مـن وجهـة نظرنـا             

بأنهــا حـــادث خـــارجي لا یمكــن توقعـــه ویســـتحیل دفعـــه یــؤدي مباشـــرة إلـــي حـــدوث 

فیجــب أن یتــوافر فــي الحــادث المفــاجئ  .فــي وقوعــه الضــرر ولا یكــون للمــدین یــد

  .حتي یعد قوة قاهرة شرطان عدم التوقع واستحالة الدفع

                                                 

 ،مصـادر الالتـزام ،الجـزء الأول ،النظریـة العامـة للالتزامـات ،مصطفي محمد الجمـال .د  ) ١(

  ٤٤٤ص  ١٩٨٥طبعة سنة 

  ٨٧٦ص  ،الجزء الأول ،الوسیط ،عبد الرازق السنهوري .د  ) ٢(

دروس فـــي  ،محمـــد  لبیـــب شـــنب .د ،٢٦٩ص  ،المرجـــع الســـابق ،لاشـــین الغایـــاتي .د  ) ٣(

 ،مصــادر الالتــزام ،عبــد الناصــر العطــار .د ،٢٦٧ص  ، ١٩٧٦طبعــة  ،نظریــة الالتــزام

   ٢٧٤ص 



     

 ٢٤٠ 

 المجلد الخامس من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

�� ���� "�� ا�����ن ا�����"   ������� ا������ �� ودا�� و������ت ا�����ء وا����

  

إذ العبـــرة لـــیس بعـــدم  ،وعـــدم التوقـــع یقـــاس بمعیـــار موضـــوعي لا ذاتـــي            

التوقـــع مـــن الشـــخص العـــادي فحســـب وإنمـــا أیضـــاً مـــن جانـــب أشـــد النـــاس یقظـــة 

  )١( .ن التوقع تكون بوقت إبرام العقدوحرصاً والعبرة في عدم إمكا
  

ومن جانب أخر فإن تقدیر ما إذا كانت الواقعـة المـدعى بهـا تعتبـر قـوة             

هو تقدیر موضوعي تملكه محكمة الموضوع ولا رقابة علیها في ذلك  ،قاهرة أم لا

  )٢( .بشـرط أن تقـیم قضاءها علي أسباب سائغة ،من محكمة النقض
  

وفي القانون المصري یرى البعض أن صاحب الفندق یُسأل عـن ودائـع             

وممتلكات العمیل لو تم سرقتها حتـى لـو ثبـت أن السـرقة وقعـت مـن أجنبـي تسـلل 

ولا یملــك صــاحب الفنــدق أن یــدفع عـــن  )٣(أو اســتعمل مفــاتیح مصــطنعة  ،خلســة

بمعني أن  ،القاهرةنفسه المسئولیة إلا إذا أثبت أن السرقة تتوافر فیها شروط القوة 

  .تكون غیر متوقعة ولا یمكن دفعها ولا دخل لإرادة صاحب الفندق في وقوعها
  

ویستند الفقـه فـي ذلـك إلـي أنـه وإن كـان التقنـین المـدني الحـالي قـد جـاء             

خالیــاً مــن نــص یبــین وســائل  دفــع المســئولیة بالنســبة لصــاحب الفنــدق فإنــه یمكــن 

علـــي  ٥٩٨/  ٤٨٩ون المــدني القــدیم فقـــد نصــت المــادة الاســتناد إلــي نــص القـــان

..{ حــافظ الودیعــة الــذي یأخــذ أجــره بســبب الأحــوال التــي ترتــب علیهــا الإیــداع .أن

كصــاحب خــان أو أمــین النقــل أو نحوهمــا ضــامن لهــلاك الودیعــة إلا إذا أثبــت أن 

                                                 

  ١٢٧ص  ،المرجع السابق ،عقد السیاحة ،أشرف جابر سید .د  ) ١(

   ٢ق رقم الطعن  ٤٦ – ٣٠س  .م ١٩/٣/١٩٧٩نقض مدني   ) ٢(

الالتــزام  ،محمــد علــي عمــران  .د  ،١٠٠ص  ،ســابقالمرجــع ال ،حســن حســین البــراوى .د) ٣(

، ١٩٨٠دار النهضـة العربیـة طبعـة سـنة  ،بضمان السـلامة  وتطبیقاتـه فـي بعـض العقـود

  .١١٢ص 
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وأحكــام القــانون المــدني القــدیم تتفــق مــن حیــث  }الهــلاك  حصــل بســبب قــوة قــاهرة

  .المبدأ مع أحكام القانون المدني الحالي

فإننا نري أن الفندقي یملك أن یدفع عن نفسه المسئولیة   -وبناءً علیه:            

إذا أثبــت أن ســرقة أو هــلاك ودائــع وممتلكــات النزیــل وقعــت بقــوة قــاهرة كزلــزال أو 

احب غارة جویة أو ثورة أو إضرابات أو حریـق امتـد مـن مكـان مجـاور ولا یـد لصـ

أمـــا الســـرقة التـــي تقـــع مـــن أجنبـــي تســـلل خلســـة أو اســـتعمل مفـــاتیح  ،الفنـــدق فیـــه

 ،لأنهـا لا تتـوافر فیهـا شـروط القـوة القـاهرة ،مصطنعه لا تعـد سـبباً لـدفع المسـئولیة

وكذلك سرقة الفنادق التي تتم باستعمال السلاح لا تُعد سبباً لدفع المسئولیة أیضـاً 

وة القـــاهرة بمعنـــي أنـــه لا یمكـــن توقعهـــا ویســـتحیل إلا إذا تـــوافرت فیهـــا شـــروط القـــ

  .دفعها ولا دخل لإرادة صاحب الفندق في وقوعها
  

أن حالات القوة القـاهرة التـي تـؤدي إلـي إعفـاء  )١(ونري مع غیرنا أیضاً             

الفنــدقي مــن المســئولیة وتــدفعها عنــه كــالزلازل والحریــق والغــارات الجویــة یضــاف 

رهابیـــة التـــي تـــتم ضـــد الفنـــادق والتـــي تســـتهدف النـــزلاء أنفســـهم إلیهـــا الحـــالات الإ

وودائعهــم وممتلكــاتهم فهــذه الحــوادث بالنســبة للفنــدقي تشــكل قــوة قــاهرة تعفیــه مــن 

  .المسئولیة عما یحدث للنزلاء من سرقة وهلاك ودائعهم وممتلكاتهم
  

                                                 

محمــد عبــد الظــاهر  .د ،٤٦٧ص  ،المرجـع الســابق ،عقــد الفندقــة ،أیمـن المســتكاوي  .د  ) ١(

  ١٢٧ص  ،عقد الفندقة ،حسین
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  المطلب الثاني

-  ا -   
  

ـــذ المـــد             ـــد یرجـــع عـــدم تنفی ـــأخر فـــي هـــذا ق ـــدقي " لالتزامـــه أو الت ین " الفن

ـــة یتحمـــل  ـــل " ففـــي هـــذه الحال ـــي خطـــأ المتعاقـــد المضـــرور نفســـه " النزی التنفیـــذ إل

المضــرور الضــرر الــذي تســبب فیهــا بخطئــه متــي تــوافرت فــي هــذا الخطــأ شــروط 

  )١( .القوة القاهرة بأن یكون غیر متوقع ومن المستحیل دفعه
  

ئولیة الفنــدقي كلهــا إذا كــان خطــأ النزیــل عمــدیاً بــأن تــرك كمــا تنتفــي مســ            

النزیل بـاب حجرتـه مفتوحـاً أو أحـد نوافـذها ممـا سـهل دخـول لصـوص إلـي غرفتـه 

  .وسرقة أغراضه منها وذلك لأن الخطأ العمدي یستغرق الخطأ غیر العمدي
  

ي " معـه أما إذا أخطأ المضرور " النزیل" وأخطأ الطرف الأخر " الفنـدق            

  -ففي هذه الحالة ثلاث صور یمكن افتراضها :
  

: أن ینفرد أحد الخطأین بالضرر فیتحمل المسـئولیة صـاحب هـذا  الأولي - 

 .الخطأ سواء أكان الفندقي أو النزیل

  

: أن یستغرق أحد الخطأین الأخر فیتحمل المسئولیة من اسـتغرق  الثانیة - 

 .خطؤه

  

                                                 

ومـا بعـدها  ١٢٣١ص  ،٨٩٢بنـد  ،المرجـع السـابق ،الوسیط ،ريعبد الرازق السنهو   .د  ) ١(

  ١٦٦ص  ،المرجع السابق ،الوجیز في مصادر الالتزام ،محمود الدیب .د ،
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ي إحـــــداث الضـــــرر دون أن : أن یُســـــاهم كـــــل مـــــن الخطـــــأین فـــــ الثالثـــــة - 

یستغرق أحدهما الأخر فعندئذ تُوزع المسئولیة علي أساس جسامة الخطـأ 

 )١( .الذي ارتكبه كل منهما

مـدني مصـري والتـي  ٢١٦وهذا ما تقضي به القواعد العامة فـي المـادة             

.{ یجـــــوز للقاضـــــى أن یُـــــنقص مقـــــدار التعـــــویض أو ألا یحكـــــم .تـــــنص علـــــي أنـــــه

  )٢( .ا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فیه }بتعویض  إذ
  

: أنـــه لكـــي یكـــون خطـــأ النزیـــل كافیـــاً لـــدفع المســـئولیة عـــن صـــاحب  وأرى         

الفندق یجب أن یكـون هـو السـبب الوحیـد فـي إحـداث الضـرر. ویترتـب علـي ذلـك 

:-  

صــاحب الفنـــدق أن  أنــه لا یُعــد خطــأ مـــن قبــل النزیــل ینفـــي مســئولیة            

یضع النزیل ودائعه وممتلكاته كالمجوهرات مثلاً فـي صـندوق ویضـعها فـي خزانـة 

ولا یعـد خطـأ مـن النزیـل أن ینسـى تسـلیم مفتـاح غرفتـه لموظـف  ،الملابس بالغرفة

  )٣( .الاستقبال عند خروجه

                                                 

أشـرف  .د ،١٦٦المرجـع السـابق ص  ،الوجیز في مصـادر الالتـزام ،محمود الدیب   .د  ) ١(

التزامــــات  ،قــــرد، د. أحمــــد الســــعید الز ١٣٠ص  ،المرجــــع الســــابق ،عقــــد الســــیاحة ،جــــابر

  ١٩٨ص  ،الفندقي

مساهمة المضرور في الفعل الضار أو أنه من فعله وحده من مسائل الواقع التي  إثبات  ) ٢(

  ،م١٣/١/١٩٨٣نقــض مــدني  ،یقــدرها قاضــي الموضــوع دون رقابــة مــن محكمــة الــنقض

ق بید أن وصف الأفعال التي شارك بها المضـرور فـي الحـادث  ٤٥س  ٥٢٢طعن رقم 

م طعــن رقــم ٣١/١٠/١٩٨٥نقــص مــدني  ،تكییــف یخضــع لرقابــة محكمــة الــنقضالضــار 

  ق  ٥١س  ٢٣١٣

ص  ،المرجـــع الســـابق ،المســـئولیة المدنیـــة لصـــاحب الفنـــدق ،حســـن حســـین البـــراوي  .د  ) ٣(

١٠٣.  
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: مــــا هــــو أثــــر رضــــى المضــــرور  ولكــــن الســــؤال الــــذي یطــــرح نفســــه            

  مسئولیة المدین بالالتزام وهو صاحب الفندق ؟بالضرر علي 

  فرق الفقهاء في هذه الصورة بین حالتین :
  

  .الأولي : علم المضرور بالضرر - 

  .الثانیة : رضاه بإحداث الضرر به - 

أما بالنسبة لعلم المضرور " النزیل " بالضرر فقد أجمع الفقهاء علـي             

فــاء المــدین بــالالتزام وهــو الفنــدقي مــن أن مجــرد العلــم بالضــرر لا أثــر لــه فــي إع

المسـئولیة ولا یســتطیع أن یـتخلص الفنــدقي مـن المســئولیة تجـاه المضــرور مســتنداً 

في ذلك إلي علم المضـرور بالضـرر فقـد یعلـم المضـرور بالضـرر ولكنـه لا یریـده 

  )١( .ولا یتمنى أن یحدث له
  

المسـبق بالضـرر مـن  ویذهب جانب مـن الفقـه ونحـن نؤیـده أن العلـم             

جانــب المضــرور " الــدائن بــالالتزام " یعــد بمثابــة رضــاء ضــمنیاً علــي قبولــه الأمــر 

الذي یكون من شأنه تخفیف مسئولیة المدعي علیـه المـدین بـالالتزام وهـو الفنـدقي 

  )٢( .ولیس الإعفاء من المسئولیة كلیة
  

  -أما في حالة رضاء المضرور بالضرر : -
  

بعض إلــي أنــه إذا رضــي المضــرور بالضــرر فإنــه یعــد مخطئــاً فیــذهب الــ         

  )٣( .ویترتب علي خطئه التخفیف من مسئولیة المدین بالالتزام
  

                                                 

  ٥٣ ،٥٢ص  ،المرجع السابق ،السبب الأجنبي ،رأفت محمد حماد .د  ) ١(

   ٥٣ص  ،المرجع السابق ،يالسبب الأجنب ،رأفت محمد حماد .د  ) ٢(

 .د ،٩٤ص  ،المرجـع الســابق ،النظریــة العامـة للالتزامـات ،محسـن عبـد الحمیـد البیـه .د  ) ٣(

  ٤٥٦ص  ،المرجع السابق ،النظریة العامة للالتزام ،نبیل إبراهیم سعد
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ویذهب جانـب آخـر مـن الفقـه إلـي اعتبـار رضـاء المضـرور بالضـرر             

في حكم الخطأ العمدي من جانب المضرور الـذي یسـتغرق خطـأ المـدین بـالالتزام 

  )١( .تفي مسئولیتهوبالتالي تن
  

ـــذي لا یكـــون خطـــأً               ـــي أن رضـــاء المضـــرور ال ـــبعض الآخـــر إل ـــذهب ال وی

یختلــــف حكمــــه بحســــب مــــا إذا كــــان رضــــاء بضــــرر یصــــیب المــــال أو بضــــرر یصــــیب 

  .الشخص
  

فـــإذا كـــان رضـــاء المضـــرور غیـــر الخـــاطئ رضـــاء بضـــرر یصـــیب              

قي بـإتلاف شـئ یملكـه فـان هـذا الرضـاء المال كما لو رضي النزیل بأن یقوم الفند

لا یُعد خطأً لأنه ینطوي علي نـزول جـائز عـن الحـق ینفـي خطـأ مـن أتلـف المـال 

  )٢( .فلا یكون مسئولاً عن إتلافه
  

ومـــن جانبنـــا نؤیـــد مـــع الـــبعض الـــرأي القائـــل بـــأن رضـــاء المضـــرور              

ام فـلا یــسأل مسئــولیة بالضـرر فـي هـذه الحالـة یخفـف مـن مسـئولیة المـدین بالالــتز 

 .كاملة ولكنه لا یستطیع أن یتخلص من المسئولیة استـناداً إلـي رضــاء المضـرور

)٣(  

                                                 

ـــزام ،عبـــد الناصـــر العطـــار  .د  ) ١( طبعـــة ســـنة  ،مؤسســـة البســـتاني للطباعـــة ،مصـــادر الالت

  ٢٧٧ص  ،م١٩٩٠

  ٤٦٩ص  ،المرجع السابق ،مصادر الالتزام ،جلال علي العدوي  .د  ) ٢(

دار النهضـــة العربیـــة طبعـــة  ،المـــوجز فـــي النظریـــة العامـــة للالتـــزام ،أنـــور ســـلطان   .د  ) ٣(

  ٣٣٩ص  ،١٩٩٠
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  المطلب الثالث

-  ا -   
  

یثـــور التســـاؤل فـــي الفقـــه بصـــدد خطـــأ الغیـــر وهـــل یمكـــن أن یُعـــد ســـبباً             

  .النزیل أم لا لإعفاء الفندقي من المسئولیة المدنیة عن ودائع وممتلكات
  

  والواقع أن الفقه القانوني قد اختلف في هذا الشأن إلي رأیین : - 
  

ـــــبعض            ـــــذهب ال ـــــدقي بضـــــمان ســـــلامة النـــــزلاء  )١(فی ـــــي أن التـــــزام الفن إل

والمحافظة علي ودائعهم وممتلكاتهم هو التزام بتحقیق نتیجة وبالتالي لا یكـون لـه 

غیـر للإعفـاء مـن المسـئولیة بـل یجـب علیـه أن یتمسك في مواجهة النزیـل بخطـأ ال

إما أن یُوفى بالتعویض عن الضرر الذي أصـاب النزیـل علـي أن یرجـع بعـد ذلـك 

  .علي المسئول وإما أن یُدخل هذا الغیر في الدعوى لإلزامه بدفع مبلغ التعویض
  

ویعـــد هـــذا الـــرأي مـــن الوجاهـــة بمكـــان إذ أن المقصـــود بـــالغیر فـــي عقـــد             

ـــاً أو حتـــى الإقا ـــاً وإیاب ـــي المنشـــأة الفندقیـــة ذهاب ـــة أي شـــخص یتـــردد عل مـــة الفندقی

لمجــرد الزیــارة ویُفتــرض فــي صــاحب الفنــدق أن یتــوافر لدیــة مــن الوســائل الكافیــة  

فـإذا أهمـل فـي ذلـك اعتبُـر  ،كالكـامیرات ،والتي تلزم لمراقبة المترددین علي الفندق

ســائل الأمــان الكافیــة إذ انــه كمهنــي مســئولاً عــن خطئــه المتمثــل فــي عــدم اتخــاذ  و 

محتــرف یجــب علیــه أن یضــمن ســلامة النــزلاء وودائعهــم وممتلكــاتهم فــإذا مــا وقــع 

الضرر بالفعل من شخص أجنبي یتردد علي المنشـأة الفندقیـة عُـد الفنـدقي مسـئولاً 

 ٧٢٧عــن هــذا الضــرر وتطبیقــاً لــذلك  وفــي نطــاق الودیعــة الفندقیــة نصــت المــادة 

                                                 

 ،عابــد فایــد .د ،٢٠٢ص  ،المرجــع الســابق ،التزامــات الفنــدقي ،أحمــد الســعید الزقــرد  .د  ) ١(

المســئولیة  ،حســن أبــو النجــا .د ، ٧٣ص  ،بضــمان الســلامة فــي عقــود الســیاحة الالتــزام

ص  ١٩٨٩طبعة سنة  ،دار الثقافة الجامعیة ،اساسها وشروطها ،العقدیة عن فعل الغیر

٥٩  
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وما ماثلهـا فیمـا  ،لمدني المصري علي أن أصحاب الفنادق والخاناتمن القانون ا

یجب علیهم من عنایة بحفظ الأشیاء التي یأتي بهـا المسـافرون والــنزلاء مســئولین 

  )١( .حتى عن فعل المترددین علي الفندق أو الخان "
  

ونخلــص مــن ذلــك إلــي أن صــاحب الفنــدق یعــد مســئولاً مســئولیة كاملــة             

ودائــع وممتلكــات النزیــل حتــى ولــو كانــت ســرقتها أو إتلافهــا بفعــل الغیــر ولا  عــن

یكفي أن یثبت للإعفاء مـن المسـئولیة أن الحـادث قـد وقـع بفعـل الغیـر إذ یفتـرض 

عندئــذ انــه وقــع بفعــل المتــرددین علــي الفنــدق وهــو مســئول عــنهم أو بفعــل خدمــه 

مـدني مصــري  ٧٢٧الــمادة وأتباعه وهو أیضاً مسئولاً عنهم وهذا یتسق مـع نــص 

والتــي تُلــزم صــاحب الفنــدق بــرد الأشــیاء المودعــة فـــضلاً عـــن حراستـــها حتــى فــي 

  .مواجهة الغیر
  

ویذهب الـبعض الآخـر إلـي أن خطـأ الغیـر أو فعـل الغیـر  یكـون مُعفیـاً             

مــن المســئولیة بالنســبة لصــاحب الفنــدق إذا تــوافرت فیــه شــروط القــوة القــاهرة بــأن 

والغیـر الـذي یُعتـد بخطئـه یجـب ألا یكـون  )٢(كون غیر متوقع وغیر ممكـن دفعـه ی

من بین الأشخاص الذین یسأل عنهم المدین بالالتزام " الفندقي " وإلا امتنـع علیـه 

  )٣( .الاحتجاج بخطأ من هو مسئول عنهم
  

  المبحث الثاني

   -ام  د دى ا  ودا وت اء  امن -
  

                                                 

  ٢٠٣ص  ،المرجع السابق ،التزامات الفندقي ،أحمد السعید الزقرد .د  ) ١(

  ١٣٥ص  ،جع السابقالمر  ،عقد السیاحة ،اشرف جابر سید  .د  ) ٢(

 ،٢٧ص  ،المرجع السـابق ،الضرر في عقود المعاوضات المالیة ،رأفت محمد حماد .د  ) ٣(

 ،محمـد لبیـب شـنب .د ،٢٧٠ص  ،المرجـع السـابق ،مصادر الالتـزام ،لاشین الغایاتى .د

  ١٦٨ص  ،المرجع السابق ،محسن عبد الحمید البیه .د  ،٣٧٠ص  ،المرجع السابق
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علــــي المســــافر أن  -١..{ .علــــي أنــــه ٧٢٨یــــنص المشــــرع فــــي المــــادة             

یخطــر صــاحب الفنــدق أو الخــان بســرقة الشــئ أو ضــیاعه أو تلفــه بمجــرد علمــه 

  ،فإن أبطأ في الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه ،بوقوع شئ من ذلك

ن بانقضــاء ســتة وتســقط بالتقــادم دعــوى المســافر قبــل صــاحب الفنــدق أو الخــا -٢

  .أشهر من الیوم الذي یغادر فیها الفندق أو الخان }
  

فالمشرع في الفقرة الأولي یفرض علي النزیل أن یخطر صاحب الفندق             

ویـرى الفقـه أن الهـدف  ،بمجرد علمه بسرقة ممتلكاته وأمتعته أو ضیاعها أو تلفها

ور علـي الشـخص المسـئول من ذلك هو أن یساعد النزیل صاحب الفندق في العثـ

  )١( .عن الضرر
  

وبعد أن ألزمت الفقـرة الأولـى النزیـل بـأن یخطـر صـاحب الفنـدق بسـرقة             

ودائعــه وممتلكاتــه بمجــرد حــدوث الســرقة وإلا ســقطت حقوقــه قبــل الفنــدقي نصــت 

الفقرة الثانیة على أن تسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صـاحب الفنـدق أو الخـان  

  .ضاء ستة أشهر من الیوم الذي یغادر فیها الفندق أو الخانبانق
  

والمشــرع المصــري هنــا یأخــذ بفكــرة التقــادم المســقط للحــق بوصــفه ســبباً              

  .ینقضي به التزام الفندقى عن التعویض للفقد والتلف
  

: أنــه أمــام جســامة المســئولیة الملقــاة علــي عــاتق صــاحب  وتبریــر ذلــك            

ندق عن الودائع الفندقیة رأى المشرع ألا یبقى هـذا الأخیـر مهـدداً بالـدعوى إلـي الف

فــــإذا تغاضــــى أحــــدهم عــــن رفــــع دعــــوى التعـــــویض عـــــن الســـــرقة أو  ،مــــدة طویلــــة

                                                 

ص  ،المرجــــع الســــابق ،المســــئولیة المدنیــــة لصــــاحب الفنــــدق ،ین البــــراويحســــن حســــ .د  ) ١(

  ٤٩٧ص  ،١٩٤٩طبعة سنة  ،شرح القانون المدنى الجدید ،محمد علي عرفة .د ،١٠٥
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الإتلاف بعد مغادرة الفندق بستة أشـهر فـإن ذلـك یـنهض قرینـة عــلي عـدم حـدوث 

  )١( .الفعل أصلاً 
  

سـتة أشـهر مـن تـاریخ مغـادرة النزیـل للفنـدق ولـیس ویبدأ  حساب مدة ال             

ولقـــد كـــان فـــي المشـــروع التمهیـــدي  ،مـــن تـــاریخ إبـــرام العقـــد بـــین النزیـــل والفنـــدقي

للقـــانون المـــدني المصـــري نـــص یقضـــى بجعـــل التقـــادم یســـرى مـــن وقـــت انكشـــاف 

فقــد یتــأخر وقــت انكشــاف  ،الســرقة أو التلــف وهــذا أمــر یصــعب تحدیــده بالضــبط

  )٢( .مدة التقادمالسرقة فتطول 
  

ولكــنَ لجنــة المراجعــة النهائیــة قامــت بتعــدیل هــذا الــنص وجعلــت التقــادم            

  )٣( .یسرى من تاریخ مغادرة النزیل للفندق لیكون الأمر محدداً بكل دقه
  

والعلة في تحدیـد مـدة التقـادم الـواردة فـي الفقـرة الثانیـة بسـتة أشـهر هـي              

أن یجعل صاحب الفندق فـي مـأمن مـن أن یرجـع إلیـه النزیـل بعـد أن المشرع أراد 

فمـــرور هـــذه المـــدة یعـــد دلـــیلاً علـــي عـــدم ســـرقة أو  ،أن تـــرك الفنـــدق بســـتة أشـــهر

فـــلا  ،ویكـــون صـــاحب الفنـــدق قـــد اطمـــئن لـــذلك ،ضـــیاع ممتلكـــات النزیـــل وأمتعتـــه

  )٤( .یجوز أن یطالبه النزیل بعد انقضاء هذه المدة
  

  : باً علي ما سبقوترتی             

  -:في حالتین النزیل في التعویض عن إتلاف وسرقة أمتعته وممتلكاته یسقطفإن حق 
  

                                                 

  ٢١٠ص  ،المرجع السابق ،التزامات الفندقى ،أحمد السعید الزقرد .د  ) ١(

  ٤٨٩ص  ،المرجع السابق ،عقد الفندقة ،د. أیمن المستكاوى  ) ٢(

  ٢٣ص  –الجزء الخامس  –مجموعة الاعمال التحضیریة   ) ٣(

  ١٠٦ص  ،المرجع السابق ،المسئولیة المدنیة لصاحب الفندق ،د. حسن حسین البراوي  ) ٤(
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: إذا لـــم یخطـــر العمیـــل صـــاحب الفنـــدق بمجـــرد علمـــه بواقعـــة  الأولـــي             

  .السرقة أو التلف وتبین أن عدم الإخطار لا یقوم علي مسوغ مشروع
  

تة أشـهر مـن الیـوم الـذي یغـادر فیـه النزیـل الفنـدق : انقضـاء سـ الثانیة             

  )١( .دون أن یطالب صاحب الفندق قضائیاً بذلك
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

أیمـــن فـــوزي  .د ،٢١١ص  ،المرجـــع الســـابق ،التزامـــات الفنــدقي ،د. احمــد الســـید الزقـــرد  ) ١(

  ٤٩٠ص  ،المرجع السابق ،عقد الفندقة ،المستكاوي
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ا  
  

بعـــد أن تناولنـــا بالبیـــان والتحلیـــل والشـــرح موضـــوع " مســـئولیة الفنـــدقي عـــن ودائـــع 

وممتلكــات النزیــل فــي القــانون المــدني " یمكــن لنــا أن نســتخلص النتــائج المتعلقــة 

   -ه الدراسة علي الوجه التالي :بهذ
  

ـــدق " الفنـــدقي "   -١ ـــین صـــاحب الفن ـــرم ب ـــاق المب ـــد الفندقـــة هـــو الاتف إن عق

والنزیــل والــذي بمقتضــاه یلتــزم " الفنــدقي " بــأن یقــدم للنزیــل مجموعــة مــن 

 ،الخــدمات المتنوعــة والمترابطــة والتــي تتمثــل فــي الإقامــة الهادئــة والآمنــة

والمشــــرب ویحفــــظ لــــه أمتعتــــه ومنقولاتــــه والمأكــــل  ،والخــــدمات الترفیهیــــة

  .الخاصة في مقابل أجر یدفعه النزیل

اتضـــح لنـــا أن عقـــد الإقامـــة فـــي الفنـــدق  عقـــد مركـــب  فهـــو یشـــبه عقـــد   -٢

وعقـــد الودیعـــة فیمـــا یتعلـــق بحفـــظ أمتعـــة  ،الإیجـــار فیمـــا یتعلـــق بالغرفـــة

للنزیــل مــن  ،وعقــد البیــع فیمــا یتعلــق بمــا یقدمــه صــاحب الفنــدق ،العمــلاء

وعقــــد المقاولــــة فیمــــا یقدمــــه صــــاحب الفنــــدق مــــن  ،عمــــة ومشــــروباتأط

  .خدمات ترفیهیة

رأینـــا أن الأمـــن والســـلامة مـــن أهـــم العوامـــل التـــي تشـــجع الأفـــراد علـــي   -٣

 إرتیاد الفنادق.

اتضح لنا أن التزام الفندقي بحفظ أمتعة وممتلكات النزیل تجلت أهمیته  -٤

مصري ورأینا أن  مدني ٧٢٧في نص المشرع المصري علیه في المادة 

 .هذا الالتزام هو التزام بتحقیق نتیجة

اتضــح لنــا أن القواعــد القانونیــة التــي وضــعها المشــرع المصــري لتنظــیم   -٥

مســئولیة الفنــدقي عــن ودائــع وممتلكــات النزیــل هــي قواعــد مكملــة لإرادة 

المتعاقــــدین لا قواعــــد آمــــره ومــــن ثــــم یجــــوز للمتعاقــــدین أن ینظمــــا هــــذه 

یخالف التنظیم القانوني سواء بالإتفـاق علـي التشـدید مـن القواعد تنظیماً 



     

 ٢٥٢ 

 المجلد الخامس من العدد الثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

�� ���� "�� ا�����ن ا�����"   ������� ا������ �� ودا�� و������ت ا�����ء وا����

أحكام هذه المسئولیة أو التخفیف منها بشرط أن یتـراضى الطرفان علـي 

 .هذه الاتفاقات

رأینـــا أن الفنـــدقي لا یســـتطیع أن یـــدفع مســـئولیته عـــن ودائـــع وممتلكـــات  -٦

مــدني  ١٦٥النزیــل إلا بإثبــات الســبب الأجنبــي كمــا قضــت بــذلك المــادة 

ري إذ یمكــن لــه أن یعفــى مــن هــذه المســئولیة إذا أثبــت أن الضــرر مصــ

أو خطـــأ  ،أو خطـــأ النزیـــل ،الـــذى لحـــق بالنزیـــل كـــان نتیجـــة لقـــوة قـــاهرة

  .الغیر

رأینـا أن دعــوى العمیــل تجـاه الفنــدقي نتیجــة إخـلال الأخیــر بالتزامــه فــي   -٧

حفــظ ودائــع وممتلكــات  النزیــل تخضــع لمــدة تقــادم خاصــة نــص علیهــا 

  .من القانون المدني ٧٢٨لمصري في المادة المشرع ا

وختامــاً أقــول أنــه نظــراً لأن النشــاط الســیاحي بصــفه عامــة إنمــا یعتمــد   -٨

علـــى الفنـــادق بشـــكل أساســـي فـــإنني أهیـــب بالمشـــرع المصـــري أن یقـــوم 

بوضــع تنظــیم قــانوني خــاص لهــذا العقــد یــنظم فیــه حقــوق والتزامــات كــل 

ولا شـك  ،نـدق تجـاه النزیـلطرف من أطرافـه ویحـدد مسـئولیة صـاحب الف

 .أن هذا التنظیم سوف یكون له أثره الإیجابي علي النشاط السیاحي

  

  

  

  

  

  

  

������������� �
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ط   ،اط او  ،ارت  اد وا، رن د ادر .د -)١

 م١٩٩٩.  

 ،   ن أ  و وت ار وا،  ح ادن د اوب .د  -)٢

 دوا ووم ام١٩٦٧ا.  

 .م٢٠٠٣ ،او اد ب ادق ،ن ن اراوي .د -)٣

 .م٢٠٠٠ ،اط ار ط ا واد، دل د ر .د -)٤

 اد ظر، وو اون اد اري  ،د اح د ا  .د -)٥

 .م١٩٨٤درا  ور  ا  ،وارادة اردة

اظم او وق ات اد،      د د اوب    .د  -)٦

  نوا د اروا م٢٠٠٨وا.  

  .م١٩٧٩ ،اظر ا  ازام ،وق ن رج .د  -)٧

ازات اد وو اد  وا،    د اد ازرد ا .د -)٨

ادد اول  –ا أو ال   در  اوق  اور ة

 .م١٩٩٨رس 

ط   ،ارت ا  ور ر ار،    درة ود م .د -)٩

 را رة  –دار  اا– ر دون. 

ر،   د اد واو اد ا،     ز ز ادي .د -)١٠

 .م٢٠٠٣ ، ارة ،دوراه د إ  اوق

 .اوز  د ا دون ر، د ن ور  .د  -)١١

 .م١٩٩٧ –او  اط ،ارت ا، زت ط ادو .د -)١٢

 .م٢٠١١ –دار ا اددة  ،در ازام –رن أو اود  .د -)١٣

 .م١٩٩٩ ،ظر ازام ،د. ر ر ،دي د ارن .د -)١٤

در  –ازء اول  ،اظر ا زات ،د ام رج ادة  ،د -)١٥

 .م١٩٩٢ازام 

 .م٢٠٠٦دار ا ار،  ود اذن ،د رف د ارن .د -)١٦

 .م٢٠٠٢ –در ازام  ،د دل .د ، إل رن .د  -)١٧
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در ازام    ،ازء اول ،اظر ا زات ،د ام ادراوى .د -)١٨

  .م١٩٩٢

در   ،ام اول   ،ظر ا زات اوز  ا، د اودود  .د -)١٩

  .دار ا ار ،ازام

   ،اط او ،اوز  در ازام ،ود د ارم ادب .د   -)٢٠

  .م١٩٩٥ –ازر  ط دور 

ون د ام رج ادة، ظر اد  ار ا وا    .د -)٢١

 وول ،ازء ام١٩٩٠ ،ا.  

ازء   ،در ازام   ،اظر ا زات   ،ن د اد ا .د -)٢٢

  .دون  ط ،اورة ، اء ،اول

اد   ،ازء اول   –اظر ا زام     ،م ادن ل اوا  .د -)٢٣

  .م٢٠٠٠ار ادر اد ،اول

  .م٢٠٠١اط او  ،دروس  در ازام ،ن د ا .د -)٢٤

دار ،ارت ا  ور ر ار–       وزان  ن    .د -)٢٥

   .م٢٠٠٠ادر  –ا اددة 

ط،   رح ارت ا واد     ،ار / د د ل  -)٢٦

  .م١٩٩٧ –ا ار ا ب 

٢٧(-   تد ددق   ،د / ا د او ت ارا،  ط

  .م١٩٩٢ –ا ار  ا ب 

ازات  واوق ا،       د اد   ،د / أن وزي اوى  -)٢٨

 ،دار ار ا،   واون او  درا ر ن ار ا  

 درم ٢٠٠٧ا.  

اود اواردة  دأ طن ارادة ،         دي د ال ط    .د -)٢٩

دود اا،  ر ادار ا–  درم٢٠٠٤ا.  

  .م١٩٩٧ –ادل درا اون  ،ل  ادوي .د  -)٣٠

  .م١٩٩٤ –د ارازق ن رج / اظر ا زام، در ازام  .د -)٣١
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درا،     ود اذن  اون ارى     ،د ام رج ادة .د -)٣٢

ر وق      ،وا  إ د وراهد ك      ،را 

  .م١٩٤٦ –ؤاد 

ووف  ،د اذن  اون اد اري ،ن د ا .د -)٣٣

 ا رول ،ادد ام١٩٨٦ ،ا.  

  .م١٩٩٨ –اوازن ادي  طق ود اذن  ،د / د د د ام -)٣٤

ري ر اد  اون اد ا ،د / د ام وده  -)٣٥

  .م٢٠٠٢ –ارن 

  .م٢٠٠٤ ،در ازام ،اظر ا زام ،أد و د ارن .د -)٣٦

  .م١٩٥٣دون دار ر  ،اظر ا زام  ،د ا زي .د -)٣٧

 ،اوط  رح اون اد ادد  ،د. د ارازق أد اوري  -)٣٨

ا ظرت ازا ،  ولزء ازام  ،ادر ا،   را دار ا

  م١٩٦٤ ،ارة

ط اوراق    ،ات او   ا،       ط اوري   .د -)٣٩

  .م٢٠٠٤اط او  ،اردن

د او اد طب  اون ا،   ن ده ار  .د -)٤٠

ردا، ب اردن  ،دار ام٢٠٠٦ا.  

دار وال  ،درا ر ،او اد،   ن وزي ر  ،د -)٤١

  .م٢٠٠٧اراق  ،ر

ط   ،اط ا ،اظر ا زات ،ود ل ادن ذ .د -)٤٢

  .م١٩٧٨ – ارة 

او ا   ،او ار ارو ،رء اد  .د -)٤٣

" ر ت ( دراروب وازة ادام أءة ان إ،   ر دار ا

وزردن  ،وام٢٠٠٩ا.  

  .م١٩٨٨اد اول  ،اوا  رح اون اد، ن رص .د -)٤٤

دار ا   ،اظم او د ا ارو      ،دنر  ا   .د -)٤٥

 دردة إدم٢٠١٠ا.  
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دار  ،ات ا   اون اد ارد، د ود ادن وار .د -)٤٦

رت ادووا ا  ر،  ردن  –دار ام١٩٩٦ا.  

  دون ر،  ون ا، ل د ارن د .د ،د ن ور .د -)٤٧

 ،دار ا اددة  ،اون ا،  د ن ور   .د -)٤٨

 درم٢٠١١إ.  

دار  ،ازام ن ا وط  ض اود      ،د  ران .د -)٤٩

را رة  ،ام٢٠٠١ا.  

  .م١٩٨٩اظر ا زام  اص  ،د ا .د -)٥٠

 ،ط ا ،ات  اواد اد،  د ام رج اده  .د -)٥١

  .م١٩٥٤ارة 

ط د ادرات    ،اد اط وإراءا،   ن رص  .د  -)٥٢

 رم١٩٦٧ا.  

  .م١٩٥٥ظر اق  ،ل اروي .د -)٥٣

 ، و، ظم ات  اون اد اري ،د اط  .د -)٥٤

  .م١٩٥٣ارة 

ارة  ،ر ات  ادات، دار ار ار     ،أد ت  .د  -)٥٥

  .م١٩٥٥

ارة   ، ار دار ا ،د اد، د د اظر ن .د -)٥٦

  .م١٩٧٧

دار ا  ،ازات ووق اد  إزاء ازء   ،د وض .د  -)٥٧

رم٢٠١١ ،ا.  

 دار  ،ازء اول ،ول ات  ار ا، د از .د -)٥٨

  .م٢٠٠٧روت  ،ان

درا ر  اون اري    ،د ا ،ف ر دأر .د -)٥٩

روا،  را م٢٠٠١دار ا.  

دار  ،ازام ن ا  ود ا،     د د د اح د .د -)٦٠

را رة  ،ام٢٠٠٦ا.  
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درا ر،       ارر  ود اوت ا  ،رأت د د .د -)٦١

را دار ا ،رة  ،ام١٩٩٦ ،ا.  

  .م١٩٦٣ ،دار ار ار، در ازام ،ت أو ت .د -)٦٢

 ،ظر ازام   ،رح او اد اوري      ،د ود ادن وار  .د -)٦٣

  .م١٩٦٤ ،دق ،ط دار اة

  .م٢٠٠٨ ،در ازام ،أول ازات ،أور مم  .د -)٦٤

 ،ة ارف ،در ازام ،أول ازات ،ل  ادوي .د -)٦٥

 درم١٩٩٧إ.  

اب ا وأره  ذ ازام  اون    ،رأت د د.د -)٦٦

دا، ا  ر درا، دار ا را م١٩٩٨.  

دار  ،ازء اول ،در ازام ،اظر ا زات ،ن ازون .د -)٦٧

ط رداد ،ا، م١٩٧٦.  

در   ،ازء اول  ،اظر ا زات   ،ط د ال   .د -)٦٨

  .م١٩٨٥ازام 

  .م١٩٤٩ ،اود اة ،ون اد اددرح ا ،د ل ر .د  -)٦٩

  .م١٩٩٠ؤ ا ط،  در ازام ،د ار اطر .د -)٧٠

دار ا  ،اوز  اظر ا زام  ،أور  طن .د  -)٧١

رم١٩٩٠ ،ا.  

أ وروط دار    ،د ن ل ار   او ا، ن أو ا .د -)٧٢

 ا م١٩٨٩ا.  

  .دون ر ،اوز  در ازام ،د. د ب ب  -)٧٣

   .م١٩٤٩ ،رح اون اد ادد ،د  ر .د -)٧٤
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